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Civil Liability for Unconventional  
Damages in Maritime Accidents: A Comparative Study 
between the Egyptian and Emirati Legislations 
 
Dr. Abdul-Rahman Salem 
Lecturer in Civil Law, Faculty of Law, Damietta University, , Arab 





Maritime accidents in general, and non-traditional ones in particular, 
occupy an important rank among other types of accidents due to the evolution 
of the role of the machine, including ships, as well as the scientific 
development of the marine field and the surrounding environment, and we 
will focus our research on non-traditional marine accidents. Trying to 
establish an appropriate definition thereof, defining their scope, limiting their 
species and types of the damages resulting from them, whether related to the 
marine environment or other environments or human in any of them.                                                                             
Then we try to find a suitable legal basis for civil liability resulting from 
the damage of non-traditional marine accidents, insofar as it can be founded 
on a fault that should be proven, or on a presupposed fault, or on the idea of 
objective responsibility based on the idea of risk (proven damage) and not the 
fault or presupposed fault.                                                        
In light of the above, we are trying to determine the appropriate sanction 
for civil liability for damage caused by non-traditional marine accidents, and 
how to make reparations for each of these types, whether in-kind 
compensation as the most appropriate means of remedying such damage, or 
alternative cash compensation for the form of compensation, and the means 
of assessment. This is to find ways to evade the defendant from liability in 
the claim of liability and turn aside his liability or reduce it.     
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 املسئولية املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غريالتقليدية:
 *"اإلمارايتو املرصيدراسة مقارنة بني الترشيعني 
 الرمحن حممد عبدالغنى سامل عبدد. 
 جامعة دمياط، قسم القانون املدين، مرص -احلقوق  بكليةحمارض 
abdo19861@yahoo.com 
 
 ملخص البحث 
حتتل احلوادث البحرية عامة، وغري التقليدية منها بصفة خاصة مرتبة مهمة بني أنواع 
ال حلق املج الذي العلمياحلوادث األخرى نظًرا لتطور دور اآللة ومنها السفن، وكذلك التطور 
اولني ىل احلوادث البحرية غري التقليدية. حموالبيئة املحيطة به، وسوف نركز بحثنا ع البحري
ا وحتديد نطاهها، وصرص صوراا وصور األرضار الناةجة عنها سوا  ما هلوضع تعريف مناسب 
 منها. أي يفتعلق منها بالبيئة البحرية أو البيئات األخرى أو اإلنسان 
البحرية  احلوادث مناسب للمسئولية املدنية الناةجة عن أرضار هانوينثم نحاول إجياد أساس 
غري التقليدية، من صيث إمكان تأسيسها عىل اخلطأ واجب اإلثبات، أو عىل اخلطأ املفرتض، أو 
عىل فكرة املسئولية املوضوعية املعتمدة عىل فكرة املخاطر )ثبوت وهوع الرضر( وليس اخلطأ 
 الثابت أو املفرتض.
ة عن املدنية عن األرضار الناةج ضو  ما سبق نحاول حتديد اجلزا  املناسب للمسئولية ويف
احلوادث البحرية غري التقليدية، وكيفية جرب كل نوع من تلك األنواع سوا  عن طريق 
 لنقدياإلصالح تلك األرضار، أو التعويض  مال مةباعتباره الوسيلة األكثر  العينيالتعويض 
عليه من  ملدعى، ووسائل تقييمه. وذلك لنصل إىل وسائل تنصل االعينيالبديل للتعويض 
 دعوى املسئولية ودفعها أو التخفيف منها. يفاملسئولية 
                                                 
   18/05/2020جيز للنرش بتاريخ أو  01/03/2020اسُتلم بتاريخ . 
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أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية،  املسئولية املوضوعية، فكرة الكلامت املفتاصية : 
 املخاطر،  التعويض العيني،  التنوع البيولوجي.
 مقدمة
ختدم  يالتديد من األنشطة منذ خلق اهلل تعاىل اإلنسان عىل سطح األرض فإنه يقوم بالع
مصاحله، غري مكرتث بأثرها عىل البيئة، وعىل األخص عند استخدامه للمياه من أهنار وبحار 
يئة صور اإلخالل بالب يفوحميطات واستغالل ما هبا من ثروات. فتعدد األنشطة الزمه تعدد 
 من أمهها احلوادث البحرية.  والتيالبحرية 
 وهيرشة الصورة التقليدية املبا وهية إىل صورتني: األوىل: وتنقسم صور احلوادث البحري
، البحري، عالوة عىل املساعدة، اإلنقاذ (1)بني الوسائل البحرية البحريما ُتعرف بالتصادم 
ري حاالت غ يفتتمثل  والتيالصورة غري التقليدية  هي. والثانية: (2)واخلسائر البحرية املشرتكة
الصور لتشمل كافة صور احلوادث األخرى امُلرضة باإلنسان  . وتتعدد تلكالبحريالتصادم 
والبيئة البحرية والبيئات األخرى والعاملني هبا، مثل ترسيب وترسب وإلقاء وتفريغ املواد 
حر بام الب يفأو القاممة أو املواد أو النفايات النووية أو غريها  الصحيالضارة أو مواد الرصف 
ر عرب احلال وقد يمتد الرض يفبطريق مبارش وغري مبارش  ُيلحق الرضر باإلنسان والبيئة
 األجيال.
 أمهية موضوع البحث:
م تلك ض يفولعل السبب الكامن وراء اختيار هذا املوضوع هو قصور الترشيعات احلالية 
ا  ا بينها مجيعا ا هاما الصور ومعاجلتها ضمن خطة واحدة عىل الرغم من أن هناك قاساما مشرتكا
س املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار تلك احلوادث. فمع تعدد صور احلوادث وهو وحدة تأسي
البحرية غري التقليدية نجد أن قوانني البيئة مل تتناول بعض صورها املهمة واملعروفة قبل صدور 
                                                 
رص عىل أن حوادث التصادم البحري ال تقتإىل للفظ الذي استعمله املرشع اإلمارايت يف قانون البيئة يف إشارة ( وهو ا1)
 السفن فقط.
ا.2)  ( ولقد عاجلها كل من املرشع املرصي واإلمارايت يف القانون البحري لكل منهام، كام سنرى الحقا
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هذه القوانني، فكان ال بد من معاجلة هذا األمر حتى ال تتبعثر تلك الصور بني عدة قوانني ال 
 ية واحدة.   جتمعها غا
ا أن األرضار   ها تسببها احلوادث البحرية غري التقليدية ال تغطي التيواجلدير بالذكر أيضا
سواء ما  (3)ترشيعات الدول العربية يفقواعد الترشيعات اخلاصة وال قوانني البيئة املعمول هبا 
ئات األخرى والبيتعلق منها بحامية األشخاص القانونية املختلفة أو مكونات البيئة البحرية 
ر يتطلب توضيح تلك األرضار واملخاط الذي. األمر البيولوجيوعنارصها املختلفة وتنوعها 
وادث. جمال املسئولية املدنية عن أرضار تلك احل يفوأثرها، ثم وضع احللول الترشيعية املناسبة 
جانب  يفعاجلة امل تتناول هذا املوضوع مبارشة، حيث نجد التيعالوة عىل قلة الكتابات الفقهية 
 فقط منها دون اآلخر، وحتى لو وجدت فإهنا معاجلة هامشية.
هيدف موضوع البحث إىل حتديد نطاق احلوادث البحرية غري التقليدية  ادف البحث:
ُيسهل اإلملام بام يكتنف املسئولية املدنية عن األرضار الناجتة  الذيووضع تعريف هلا، األمر 
تعقيد بني اجلوانب املختلفة هلذا املوضوع سواء االجتامعية، عنها من صعوبات نتيجة ال
 يفوالثقافية، والقانونية، والبيئية، واالقتصادية. باإلضافة إىل توضيح احلامية القانونية احلالية 
 يفهذا الشأن، وتقييم كفايتها، ثم حماولة وضع الوسائل القانونية املناسبة حلل هذه املشكالت 
عىل حقوق املرضورين والضحايا من جراء  ي، حيافظ بشكل كامل وفورمنسجم قانوينإطار 
ا  ا إن أمكن خصوصا  يفأرضار تلك احلوادث، عالوة عىل إعادة احلال إىل ما كان عليه فورا
النهاية إىل كفالة احلفاظ عىل سالمة اإلنسان  يف يؤدي الذيحاالت األرضار البيئية. األمر 
ىل اختاذ التدابري واإلجراءات الوقائية الكفيلة بمحاولة منع والبيئة بكل مكوناهتا، واحلرص ع
 األرضار من البداية.
تقليدية حتديد مفهوم احلوادث البحرية غري ال يفتتمثل اإلشكالية األوىل  إشكاليات البحث:
                                                 
 لية املدنية يف القانون املدين يف قوانني البالد العربية. وعىل( لكن ذلك ال حيول دون تطبيق القواعد العامة للمسئو3)
التي ال يتناسب تطبيقها مع القواعد العامة للمسئولية  -كموضوع البحث  -الرغم من ذلك فهناك بعض صور الرضر 
 خاص بتلك املسألة. ييف بعض الدول، لذلك حيتاج األمر إىل تنظيم ترشيع
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ة عن تأسيس املسئولية املدنية الناجت يفعىل وجه الدقة وحرصها. كام تكمن اإلشكالية الثانية 
لك احلوادث عىل أساس يتناسب مع آثارها اخلطرية عىل أوجه النشاط املختلفة. أرضار ت
 مدى استيعاب قانون البيئة حلوادث وأنشطة أخرى غري واردة به يفوتتمثل اإلشكالية الثالثة 
للتعويض عن أرضار تلك احلوادث،  مالءمةوتطبيقه عليها، واختيار األسلوب األكثر 
 خصوص ذلك. ب واملحيل والتعاون الدويل
للوصول إىل حل هذه اإلشكاليات اتبعت املنهج الوصفى التحليىل املقارن  منهج البحث:
 يترشيع آخر يمكن أن يثر أي، مع عرض موقف اإلمارايتو املرصيبني كل من الترشيع 
ا لقلة املصادر   تتناول هذا املوضوع مبارشة. التيالبحث؛ نظرا
  مبحثني، عارضني ملفهوم احلوادث البحرية غرييمكن تقسيم هذا البحث إىل خطة البحث:
 :يأيتالتقليدية أوالا، كام 
 مفهوم احلوادث البحرية غري التقليدية: -
 املبحث األول: أساس املسئولية عن احلوادث البحرية غري التقليدية.
 : جزا  املسئولية املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية.الثايناملبحث 
 وم احلوادث البحرية غري التقليدية:مفه -
وهو السفينة، وآخر  املاديمن الثابت أن املالحة البحرية تتكون من عدة عنارص، منها 
ا عنرص املنشآت البحرية  يبرش وهو األشخاص القائمون عىل تسيريها وعملها، وأخريا
ة، ولو حة البحرياملال يفكل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل  هي" األرضية. فالسفينة:
تعترب املنشأة العائمة سفينة يلزم أن خُتصص للمالحة  كي. ولذلك (4)"مل هتدف إىل الربح
                                                 
تابع  18، واملنشور باجلريدة الرسمية بالعدد رقم 1990لسنة  8ون البحري املرصي رقم من القان 1/1( راجع املادة 4)
بشأن القانون التجاري  1981لسنة  26من القانون االحتادي اإلمارايت رقم  11/1، وُتقابل املادة 3/5/1990يف 
. لكن املرشع 21/11/1981 بتاريخ ة، السنة احلادية عرش98البحري، واملنشور يف اجلريدة الرسمية، العدد رقم 
 ."دون اعتبار لقوهتا أو محولتها"اإلمارايت زاد يف تعريفها عن املرشع املرصي عبارة 
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، فإن  داخيلأو  ي. أما إذا قام مركب هنر(5)البحرية عىل وجه االعتياد بمالحة بحرية استثناءا
، ويمتد حكم (7)عالوة عىل صالحيتها للمالحة البحرية .(6)عليه وصف السفينة يهذا ال يضف
 . (8)السفينة ليشمل ملحقاهتا
أما أشخاص السفينة فهم األشخاص األساسيون الذين يقومون عىل متكني السفينة من 
مبارشة املالحة البحرية، وهم: مالك السفينة أو مستأجرها )امُلجهز(، والربان، والبحارة، 
                                                 
( لذلك ال ينطبق وصف السفينة عىل القوارب املخصصة لنقل الركاب أو البضائع من السفينة إىل الرصيف والعكس 5)
ئمة والرافعات العائمة والصنادل واملواعني والرباطيم والزوارق والكراكات والعوامات واألرصفة العائمة واألحواض العا
 .15، ص 1978، القانون البحري، دار النهضة العربية، عام يوقوارب الغطاسة، راجع د. حممود سمري الرشقاو
ا لنقل البضائع الثقيلة عرب قارب"والصندل هو:  الصنادل ال  والقنوات. بعض األهنار مسطح القاع، تم تصميمه أساسا
هذا النوع من السفن الذي ". واملواعني البحرية هي: "زورق سحب تكون ذاتية احلركة ويلزم قطرها أو دفعها بواسطة
يستخدم عىل نطاق واسع يف األهنار املالحية حيث تقوم بشحن البضائع يف املوانئ النهرية الصغرية ونقلها إىل املوانئ النهرية 
ر الكبرية وهذا حيدث عادة يف أغلب موانئ شامل أوروبا وهذه املواعني تكون الكبرية إلعادة شحنها عىل سفن أعايل البحا
لة تعني اجلزء الطايف يف البحر أو النهر، ويصنع من مواد خفيفة قاب". والرباطيم البحرية هي: "مزودة بفتحات عنابر واسعة
ت من الكوبري املؤق اا أن يكون جزءللطفو، يستخدم كمعدية لنقل األشخاص واملعدات من شاطئ إىل آخر، كام أنه يمكن 
ا بالنسبة لوحدات املهندسني كمعدة من معدات العبور . "الذي يمد بني شاطئ هنر أو ممر مائي، ويستخدم املصطلح عسكريا
جهاز كبري، جمهز حلفر الطني والرمل والصخور والرسوبيات األخرى من قاع املجاري املائية. "والكراكات البحرية هي: 
منها هو املحافظة عىل قنوات صاحلة للمالحة املائية، األمر الذي يعد أساسياا حلركة نقل احلموالت  ئييساهلدف الر
ا الساحب"الضخمة. والزورق هو:   ."قارب قوي صغري يستخدم لتحريك السفن الكبرية، يسمى أيضا
. ولقد وسع 24، ص 1980، عام ، املوجز يف القانون البحري، دار النهضة العربيةي( راجع يف ذلك د. أمرية صدق6)
ا إياها يف املادة  الوسائل "ولقد أطلق عليها قانون البيئة اإلمارايت . 1/31قانون البيئة املرصي يف مفهوم السفينة ُمعرفا
يف  24، وتعد السفينة ضمنها، راجع يف ذلك الفصل الثاين من الباب الثاين من القانون االحتادي رقم "البحرية
يف  11(، واملعدل بالقانون االحتادي رقم 340املنشور يف اجلريدة الرسمية بالعدد رقم )، و17/10/1999
وبذلك متتد حدود املسئولية املدنية إىل كل رضر ناتج عن تلك الوحدات البحرية أو بسبب حوادثها  .7/5/2006
 سواء كانت ثابتة أو متحركة.
 .10، ص 2007جلامعي، عام ( د. مصطفى كامل طه، القانون البحري، دار الفكر ا7)
وقوارب النجاة والسالسل واملرساة والرافعات  ي( سواء الالزمة لتسيري السفينة كاآلالت والدفة والصوار8)
واألهالب، أو الالزمة الستغالل السفينة كشباك الصيد، راجع الفقرة الثانية من املادة  يوالبوصلة والتلغراف الالسلك
 من القانون البحري اإلمارايت. 11/3املرصي، واملادة األوىل من القانون البحري 
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 .(9)والوكالء البحريون، واملقاولون البحريون، واملرشد
وإن سببت  البحر حتى يفوقوعها  ان وصف البحرية للحوادث غري التقليدية يقتيضوإذا ك
ا عدم مسئولية األشخاص الربي يمن األرضار ما يلحق بالرب، فإن ذلك ال يعن عن تلك  نيقطعا
ا إىل مسئولية املتبوع عن عمل تابعيه أثناء تأديتهم أعامهلم  احلوادث. وبذلك تقع املسئولية استنادا
. عالوة عىل إمكان وقوع املسئولية عىل عاتق الربان أو أحد البحارة أو غريهم من (10)هاأو بسبب
 .(11)أشخاص سواء كانوا بريني أو بحريني
لذلك فإن مالك السفينة أو مستأجرها )امُلجهز( يمكن أن تتعدد صور املسئولية بالنسبة 
نة وبحارة تابعيهم من رباب إليهم بني مسئولية تقصريية سواء عن أخطائهم الشخصية أو أخطاء
أو عن حراسة  (12)حدود سلطاته القانونية يفيربمها الربان  التيحتى إهنم ُيسألون عن العقود 
سببها. يربمها أثناء رحالت السفينة وب التيالسفينة، وأخرى عقدية ناجتة عن العقود املتنوعة 
                                                 
( وقد ورد تنظيم هؤالء يف الفصول من األول إىل الرابع من الباب الثاين من القانون البحري، إال املرشد فقد عرض 9)
ن يآخر ا . واجلدير بالذكر أن هناك أشخاص"اإلرشاد"له الفصل الرابع من الباب الثالث من ذات القانون حتت عنوان: 
ضمن األشخاص الذين يقومون عىل متكني السفينة من مبارشة املالحة البحرية، ومل يرد ذكرهم بالقانون هم: وسيط 
ا يف الفصول من األول إىل الرابع من الباب الثالث  الرتانزيت والسمسار البحري. ولكن املرشع اإلمارايت عرض هلم تباعا
 . "السفينةأشخاص " -من القانون البحري املعنون ب
، ص 2005( راجع د. حممد عبدالفتاح ترك، التصادم البحري: دراسة تفصيلية، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، عام 10)
 (.1، هامش رقم )164
( وما جيب التأكيد عليه هو أن معظم حاالت وقوع املسئولية يمكن أن ُتعزى إىل مالك السفينة أو مستأجرها 11)
ا "من القانون البحري املرصي بأنه:  78ادة )املُجهز( ولقد عرفته امل هو من يقوم باستغالل السفينة حلسابه بوصفه مالكا
ا حتى يثبت غري ذلك ا هلا، ويعترب املالك جمهزا من القانون البحري  135. ويطابق هذا النص نص املادة "أو مستأجرا
ا للسفينة ولو كانت جمهزة اإلمارايت. ومن هنا يمكن أن يكون املجهز هو املالك أو املستأجر، وي عترب املستأجر جمهزا
 املعيار العتبار املجهز هو استغالل السفينة وليس جتهيزها. -كام ورد بالتعريف السابق ذكره  -بالفعل، ألن 
ُيسأل مالك السفينة مدنياا عن أفعال الربان والبحارة "من القانون البحري املرصي عىل أن:  80( حيث نصت املادة 12)
دية وظائفهم أو بسببها، كام ُيسأل عن التزامات أشخص آخر يف خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء ت يرشد وأوامل
بفقرتيها من  137. وهذا النص يطابق نص املادة "الربان الناشئة عن العقود التي يربمها يف حدود سلطاته القانونية
 القانون البحري اإلمارايت.
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جتة عن حوادث البحر غري مسئوليتهم املدنية )التقصريية( النا هيوما هيمنا من كل ذلك 
ا نود لفت االنتباه إىل أن املنشآت البحرية األرضية التقليدية كام سيأيت حتديدها. وأخريا
(13) 
 .(15)، واملناطق املجاورة له(14)تنقسم إىل: امليناء
ا كان نوعها العديد  واجلدير بالذكر أنه يثور بشأن األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية أيا
يمكن  لتيامنها: حتديد شخص املسئول عنها مدنياا، وكذلك حتديد نوع املسئولية  من املسائل،
 شخص من كيفية إثباهتا؛ لتقرير اجلزاء املناسب عىل االستناد إليها لتقرير املسئولية وبالتايل
 تقررت مسئوليته عن احلادث.       
عدد مصادرها، فالسفينة ، فتتعدد صورها بت(16)أما عن صور احلوادث البحرية غري التقليدية
، (17)حريالب)التصادم  يمصدرها األول سواء حدث ذلك عن طريق احلوادث املبارشة باملعنى التقليد
                                                 
ستكشاف واستغالل واستخراج البرتول والغاز والنفط وعمليات احلفر والتنقيب عنها، ( كام ُتعد منشآت حقول ا13)
وما يتنج عنها من مسئولية متعلقة بحوادث ترسيب وترصيف النفايات واملواد الضارة الصادرة عن تلك األنشطة ضمن 
 املنشآت املقصودة والداخلة يف نطاق البحث. 
لفضيل حممد أمحد، القانون البحري اخلاص، دار النهضة العربية، دون سنة نرش، ( راجع يف تعريفه بالتفصيل د. عبدا14)
 .292، ص 271بند 
( ولقد نظمت هذه املناطق العديد من القوانني مثل: قانون القواعد والنظم املعمول هبا يف املوانئ واملياه اإلقليمية 15)
اطق واملنشآت يف تلك املن ام بتقييد ارتفاع املباينبشأن االلتز 1948لسنة  23، والقانون رقم 1960لسنة  280رقم 
بشأن تنظيم اإلرشاد يف موانئ اهليئة العامة ملوانئ البحر  1995لسنة  6والقرارات الوزارية املنفذة له، والقانون رقم 
حية ات املالاألمحر والذي حيدد فيه مناطق الرؤية للمنائر واالرتفاعات وغريها مما يؤثر عىل رؤيتها أو رؤية العالم
 األخرى. ومن صور أرضارها اإللقاء العمدي ملخلفاهتا ونفاياهتا يف البحر.
( لتفصيل االتفاقيات التي تعالج أنواع تلك احلوادث املتعلقة بحامية البيئة البحرية وتصنيفها، د. صالح هاشم 16)
 وما بعدها. 199، ص 1991فت، عام حممد، املسئولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية، مكتبة سعيد رأ
( راجع يف أساس املسئولية عن أرضار التصادم البحري د. راوى حممد عبدالفتاح، املسئولية عن األرضار الناشئة 17)
عن التصادم البحري يف النظام األنجلو أمريكي )مع اإلشارة إىل الوضع يف مرص وفرنسا واملعاهدات الدولية(، دون دار 
مة مسئولية قائ -يف األساس  -وما بعدها، والذي يقرر أن املسئولية عن التصادم البحري  48، ص 2009نرش، عام 
وما بعدها.  52عىل اخلطأ واجب اإلثبات، واستثنى منها بعض الصور التي هي عامد البحث، راجع ذات املرجع، ص 
ع سبق جع د. حممد عبدالفتاح ترك، مرجوعن صور التصادم البحري، وتأسيس املسئولية عىل اخلطأ الواجب اإلثبات را
 عىل الرتتيب. 164وما بعدها، وص  48ذكره، ص 
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، أو عن طريق غري مبارش )احلوادث غري (18)، واخلسارات البحرية املشرتكة(البحرياملساعدة واإلنقاذ 
أو املواد الضارة )نووية( أو نفايات أو  (19)التقليدية( كالترسيب أو الترصيف احلادث من السفن للزيت
فهو مصدر خمتلط  الثاين.... أو غري ذلك. أما املصدر  (21)أو قاممة صحيأو رصف  (20)خملفات ضارة
تعمل عىل  التيوتقوم بترصيف وإلقاء خملفاهتا بالبحر  التياملنشآت البحرية  يف( ويتمثل بحريو بري)
 تيالأو املنشآت الربية املطلة عىل البحر  (22)والنفط البحرية استخراج واستغالل واكتشاف حقول الغاز
 .(23)تقوم بذات النشاط أو غريها من األنشطة األخرى
                                                 
( 365: 318)ملواد من  -(، واملُقابلة ل339: 292( راجع الباب الرابع من القانون البحري املرصي )املواد من 18)
 واملمثلة للباب اخلامس من القانون البحري اإلمارايت. 
الذي ُأبرم بني جمموعة من رشكات البرتول لتعويض األرضار النامجة عن  1969وب عام ( ولقد قرر اتفاق توفال19)
وادث العرضية فقط احل يأن احلادث املُسبب للتلوث بالزيت سواء بترسب الزيت أو التهديد بذلك يغط يالتلوث الزيت
ليمة، تأمني صالح حممد عبداملجيد س)غري التقليدية(، وأسس املسئولية عنها عىل أساس املسئولية املوضوعية. راجع د. 
كلية  -احلامية والتعويض، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا  ياملسئولية املدنية عن أرضار التلوث البحري ودور نواد
 عىل الرتتيب. 485، 482، ص 2006احلقوق، عام 
بحرية من س، محاية البيئة ال( حول احللول العاملية ملكافحة التلوث من خملفات السفن، راجع د. حممد مصطفى يون20)
 وما بعدها. 168، ص 1996التلوث يف القانون الدويل العام، دار النهضة العربية، عام 
( حول احللول اإلقليمية ملكافحة التلوث من خملفات التلوث، راجع د. حممد مصطفى يونس، مرجع سبق ذكره، 21)
 .178ص 
املعزو للسفن وآليات احلد من املسئولية، دون دار نرش، عام  ( يف ذات املعنى د. حسني فتحي، التلوث البحري22)
من قانون البيئة اإلمارايت. ولقد  18من قانون البيئة املرصي، والتي ُتقابل املادة  52. وراجع املادة 16، ص 1992
لم جيمع فع املرصي اجلمع يف احلظر بني مصادر التلوث الربية والبحرية، أما املرش 18أحسن املرشع اإلمارايت يف املادة 
سالف الذكر بل ومل حيظر ترصيف املنشآت الربية العاملة يف ذات املجال يف نص آخر وإن كان  52بينهام يف نص املادة 
وجتدر اإلشارة أن هذا النوع من امللوثات البحرية منترش يف البيئة  من املمكن أن ختضع لعموم نصوص القانون األخرى.
ق ، املسئولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطريد. حممد سعيد عبداهلل احلميدجع البحرية اإلماراتية، را
ا لقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة  ربية، دراسة مقارنة مع القانون املرصي وبعض القوانني الع -القانونية حلاميتها وفقا
وما بعدها. وعن تلوث البيئة  133، ص 2005 -هـ  1426كلية احلقوق، عام  -رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 
 وما بعدها.   139البحرية املرصية فتتعدد مصادرها ومن بينها هذا املصدر، ذات املرجع، ص 
من قانون البيئة اإلمارايت. ويف  35من قانون البيئة املرصي، والتي ُتقابل املادة  69( راجع يف األنشطة األخرى املادة 23)
لربية لتلوث البيئة البحرية، راجع د. أمحد حممود سعد، استقراء لقواعد املسئولية املدنية يف منازعات التلوث املصادر ا
 وما بعدها. 96م، ص 1994 -هـ 1414البيئي، دار النهضة العربية، عام 
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، عالوة (24)ياملرص، وقانون البيئة البحريواجلدير بالذكر تفرق هذه الصور ما بني القانون 
 املرصي البحريون عىل اتفاقيات ومعاهدات وتوصيات املؤمترات الدولية، حيث نجد أن القان
ملبارش بني السفن ا البحريالتصادم  يفقد تناول منها فقط احلوادث البحرية التقليدية املتمثلة 
واخلارجة عن نطاق البحث رغم  (25)الباب الرابع منه يفوعمليات اإلنقاذ واخلسارات البحرية 
سارات البحرية عند ذ واخلحتقق املسئولية املدنية التقصريية أو العقدية بالنسبة لعمليات اإلنقا
 وقوعها.
العديد من  يفولذلك تنحرص املسئولية املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية 
، عالوة عىل ما نظمته العديد من اإلمارايتو املرصيكل من قانون البيئة  يفاحلوادث الواردة 
عوبات إثبات األرضار املحافل الدولية. ونحاول اآلن حرص تلك احلوادث، ثم نعرض لص
 :يأيتالناجتة عن تلك احلوادث كام 
 هوانني البيئة: يفأوالً: احلوادث البحرية غري التقليدية 
بعض صور احلوادث البحرية غري التقليدية، وإن وردت تلك  املرصيتناول قانون البيئة 
، وهذه ثقانون البيئة عىل سبيل احلرص، إال أهنا ليست فقط صور تلك احلواد يفالصور 
حوادث الزيت، واألخري ال يقترص مدلوله فقط عىل الزيت، بل يمتد  -1: هي (26)الصور
ليشمل مجيع أشكال البرتول اخلام ومنتجاته، ومجيع أنواع اهليدروكربونات السائلة، عالوة عىل 
 -3حوادث املواد الضارة.  -2. (27)مجيع الزيوت واملواد املستخرجة من البرتول أو نفاياته
                                                 
بتاريخ  5، واملنشور يف اجلريدة الرسمية العدد رقم 27/1/1994، الصادر يف 1994لسنة  4( القانون رقم 24)
مكرر )أ( بتاريخ  42، واملنشور يف اجلريدة الرسمية بالعدد رقم 2015لسنة  105، واملُعدل بالقانون رقم 3/2/1994
19/10/2015. 
( ونظمه املرشع اإلمارايت يف القانون البحري يف الفصل األول من الباب اخلامس من القانون البحري اإلمارايت، 25)
منه والذي ُخصص لتحديد املسئولية املدنية يف حالة حوادث  23ة اإلمارايت نص املادة عالوة عىل تضمن قانون البيئ
 التصادم البحري )احلوادث التقليدية(.
( تضمنها الفصل األول من الباب الثالث من قانون البيئة املرصي، وهي ذات الصور التي عددها القسم األول من 26)
 البيئة اإلمارايت.الفصل الثاين من الباب الثاين من قانون 
 من قانون البيئة املرصي يف تعريف الزيت. 1/15( املادة 27)
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حوادث إلقاء النفايات واملواد غري املعاجلة  -4والقاممة.  الصحيادث خملفات الرصف حو
، (28)بطريقة إرادية أو غري إرادية من شأهنا إحداث تلوث الشواطئ املرصية أو املياه املتامخة هلا
ها أو ترصيفها من منشآت برية أو بحرية. وجيمع بني كل تلك احلوادث قاسم ؤسواء تم إلقا
قد متتد إىل  ذيوالوهو أثرها الضار عىل البيئة البحرية )التلوث( والعاملني فيها والغري مشرتك 
؛ لذلك وجب البحث عن أساس املسئولية املدنية الناجتة عن تلك األرضار (29)البيئات األخرى
 بعد حتديد األشخاص املسئولني عنها.
قد يمتد عن تلك احلوادث ف ليس هو الرضر الوحيد الناتج البيئيمن ناحية أخرى فالتلوث 
ا  -أثرها  أو حياهتم.  ذلك احلقل يفإىل التأثري عىل صحة العاملني  -حاالت التلوث  يفخصوصا
 كام قد متتد أرضار تلك احلوادث إىل بيئات أخرى كالبيئة الربية أو اهلوائية.
دية الواردة يومن ناحية ثالثة فقد تتحقق واحدة أو أكثر من صور احلوادث البحرية غري التقل
ا بالغة  يفالقانون دفعة واحدة وذلك  يف حاالت تعرض السفن للغرق، مما حُيدث أرضارا
 يتور"اخلطورة بالبيئة املحيطة، ومنها األرضار الناجتة عن حادث غرق ناقلة البرتول الضخمة 
ا التيبالساحل الربيطانى  1967بحمولتها عام  "كانيون ، (30)امتدت إىل خسائر اقتصادية أيضا
 الذيبالقرب من أحد سواحل اليابان األمر  1971وكذلك حادث غرق الناقلة الليبريية عام 
أدى إىل إصابة البيئة واألحياء البحريني والصيادين اليابانيني بأرضار جسيمة نتيجة تدفق 
 .(31)كميات الزيت املحملة بالناقلة إىل املاء
                                                 
 من قانون البيئة اإلمارايت. 35من قانون البيئة املرصي، وُتقابل املادة  69( أما هذه الصورة فقد نظمتها املادة 28)
 املصادر الربية، راجعتلوث من ( وبذلك يمكن حرص مصادر هذا التلوث يف مصدرين: التلوث من السفن وال29)
ة ، نحو منظور جديد لقواعد املسئولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة، رسالييارس حممد فاروق عبدالسالم حممد املنياود.
. إال أن ذلك ال يمنع من إضافة مصدر التلوث الصادر عن 79، ص 2007كلية احلقوق، عام  -دكتوراه، جامعة طنطا 
 ى.املنشآت البحرية األخر
 ( راجع يف ذلك األرضار واآلثار االقتصادية وغريها:30)
David Goeury, La pollution marine, in Woessner Raymond (dir), Mers et océans, Paris Atlande, Clefs 
concours, 2014, P. 13-14. et, 
Emmanuel Du Pontavice, La Pollution des mers par les hydrocarbures (à propos de l'affaire du Torrey 
Canyon), Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1968. 
ما أدى إىل ترسب زيتي انترش  18/3/1967جنحت بالقرب من السواحل اإلنجليزية يف وهي ناقلة برتول ليبريية 
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 رية غري التقليدية:جمال احلوادث البح يف الدويلثانًيا: التعاون 
ا عديدة لتلك احلوادث وإن ورد ذلك  الدويلتناول القانون  فرقة اتفاقيات مت يفالعام صورا
لكل صورة عىل حدة. ولعل ذلك يؤكد خطورة تلك الصور والتأثري اخلطري هلا عىل البيئة 
ورة أرضار ص يفالبحرية والبيئات املحيطة هبا والعاملني فيها، وامتداد أثرها إىل اإلنسان إما 
 مادية أو اقتصادية.
يض عن ، أو التعوالبحريوتنقسم تلك االتفاقيات إىل اتفاقيات دولية ملنع التلوث 
منع حدوث الرضر،  يفالوقائية  اإلجراءاتحتدث من جرائه حال عدم كفاية  التياألرضار 
رضر لومن بينها نصوص تتعلق بتحديد املسئولية وطبيعتها وشخص املسئول عن حدوث ا
 .(32)وكيفية تعويض الضحايا
جمال محاية  يف الدويلصور التعاون  اإلمارايتو (33)املرصيولقد كرس كل من قانون البيئة 
ا الناجت يفالبيئة البحرية من ملوثات النفط والزيت الواردة  ة من االتفاقيات الدولية خصوصا
 التي 1954م ث البحار بالنفط عااحلوادث البحرية غري التقليدية، كاالتفاقية الدولية ملنع تلو
                                                 
ا، مع العلم أهنا كانت حتمل  ألف طن من الزيت اخلام،  120بفعل العواصف إىل السواحل اإلنجليزية والفرنسية أيضا
 وعن وصف أرضار احلادث انظر:
Colin M. De la Rue and Charles B. Anderson, Shipping and the Environment: Law and Practice, 
Informa Law, 2009, P. 11 and 12.   
عربية، عام ، دار النهضة اليالنوو ي( د. حممد ربيع فتح الباب، املسئولية املدنية للدولة عن أرضار التلوث اإلشعاع31)
وأصحاب الفنادق واملطاعم . هذا وقد تتنوع صور الرضر عن ذات احلادث، فتمتد إىل الصيادين 38، ص 2016
األسامك واملحار وكل من يعمل يف جمال العمليات التحويلية أو نقل السلع أو  والشواطئ املوسمية واملقاولني ومريب
العمليات التجارية ملنتجات البحر يف أجسامهم، أو منشآهتم املهنية ما يؤثر عىل اجلانب االقتصادى هلم ولدوهلم، د. 
 .140، 139، ص 2002يه، املسئولية املدنية عن األرضار البيئية، دون دار نرش، عام حمسن عبداحلميد الب
، 2010جامعة املنصورة، عام  -، القانون الدويل للبيئة، مركز الكتاب اجلامعي ي( د. عبدالعزيز خميمر عبداهلاد32)
 .127، 126ص 
. وإذا كانت االتفاقيات الدولية حترص 74ص  ، مرجع سبق ذكره،ي( د. يارس حممد فاروق عبدالسالم حممد املنياو33)
عىل حرص النشاط كأساس لتحديد مصادر التلوث، فإن الترشيعات الوطنية حترص عىل حرص النشاطات النابعة من 
وراجع يف تطور الترشيعات حتى الوصول إىل  .75البيئة املحلية والتي تؤدي إىل إحداث التلوث، ذات املرجع، ص 
وض اهلل عبده رشاقه، املسئولية املدنية عن أرضار التلوث البيئي يف القانون املرصي وقوانني البالد عقانون البيئة د. 
 وما بعدها. 32، ص 2008كلية احلقوق، عام  -العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 
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ق معينة، مناط يفللنفط من السفن  العمديهتدف إىل منع تلوث البحار الناتج عن التفريغ 
لتلوث حاالت الكوارث النامجة عن ا يفالبحار  أعايل يفواالتفاقية الدولية املتعلقة بالتدخل 
 عايلأ يفالالزمة  اإلجراءات هتدف إىل متكني الدول من اختاذ والتي 1969بالنفط بروكسل عام 
ا اتف تؤديحاالت وقوع كارثة بحرية  يفالبحار  اقية إىل تلوث الشواطئ والبحار بالنفط، وأيضا
بشأن منع  1973نتجت عن مؤمتر لندن حتت إرشاف املنظمة البحرية الدولية عام  التيلندن 
 وتوكول يسمح بتطبيق، ووافق ذات املؤمتر عىل بر(Marpol)بواسطة السفن  البحريالتلوث 
تشمل املواد الضارة بصحة اإلنسان  التيعىل أنواع أخرى من امللوثات  1969اتفاقية بروكسل 
ا تعرقل االستعامالت املرشوعة للبحر. وأخ التيواملؤذية للنباتات واحليوانات البحرية أو  ريا
 رية العاملية واحلفاظهتدف حلامية البيئة البح والتي 1982اتفاقية قانون البحار مونتجو عام 
عليها باختاذ كافة التدابري ملنع تلوثها أو خفض ذلك التلوث والسيطرة عليه. وعىل الصعيد 
هتدف  والتي 1976اتفاقية محاية البحر املتوسط من التلوث برشلونة  -مثالا  -نجد  اإلقليمي
 حر املتوسط. الب من أجل خلق سياسة شاملة حلامية وحتسني بيئة الدويلإىل حتقيق التعاون 
اخلاصة  االتفاقية الدولية -جمال البحث  يف -أن أهم تلك االتفاقيات إىل اإلشارة  يوينبغ
هتدف إىل  والتي 1969باملسئولية املدنية عن األرضار الناشئة عن التلوث بالنفط بروكسل عام 
رصفه من  وتوفري التعويض املالئم لألشخاص املرضورين بسبب التلوث الناجم عن النفط أ
. (34)السفن وتوحيد كافة القواعد واإلجراءات لتحديد املسائل املتعلقة باملسئولية والتعويض
للتعويض عن  ولقد متخض عن تلك االتفاقية االتفاقية الدولية املتعلقة بإنشاء صندوق دويل
هتدف إىل استخدام حصيلة الصندوق  والتي 1971الرضر احلادث عن التلوث بالنفط عام 
ية الدولية والتعويض عنه. إضافة إىل االتفاق البرتويلغطية تكاليف تنظيف وإزالة التلوث لت
                                                 
 ( راجع حول قواعد تلك االتفاقية:34)
Nicholas J. Healy, The C.M.I. and IMCO Draft Conventions on Civil Liability for Oil Pollution, in 1 
J. Mar. L. & Com, (oct.1969), P.93 et seq 
Nicholas J. Healy, The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, in 
1 J. Mar. L. & Com, (Jan 1970), P. 317 et seq 
Samue Bergmanl, No Fault Liability for Oil Pollution Damage, in 5 J. Mar. L. & Com, in 1 (1973 -
1974), P. 1.     
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تتوجياا  23/3/2001لندن بتاريخ  الزيتيبشأن املسئولية عن أرضار التلوث بوقود السفن 
 جلهود املنظمة البحرية الدولية.
 (35)ها عرب احلدودمن نقل النفايات اخلطرة والتخلص يفوتعترب اتفاقية بازل بشأن التحكم 
نظمة هذا املجال ترعاها م يفأول اتفاقية دولية  وهيأهم اتفاقيات محاية البيئة عىل اإلطالق، 
 لتياإحاطة تلك االتفاقية بكل صور النشاط أو احلوادث  ياألمم املتحدة. إال أن ذلك ال يعن
نوع معني من ية خاصة بالبحر. فقد ُتعقد اتفاق يفتوجب املسئولية عن نقل النفايات اخلطرة 
ا خلطورهتا عىل الرغم من  والذيالتلوث  ُتعد احلوادث البحرية غري التقليدية أحد صوره نظرا
بعدت جمال تطبيق تلك االتفاقية، فمثالا است يفإمكان دخوهلا واعتبارها ضمن النفايات اخلطرة 
عىل الرغم من نقل النفايات املشعة  املوضوعيمن نطاق تطبيقها  1989اتفاقية بازل 
 .   (36)خطورهتا
لمواد النووية ل البحريميدان النقل  يفلذلك ُعقدت االتفاقية اخلاصة باملسئولية املدنية 
حتدث  تيالهتدف إىل حتديد املسئولية املدنية عن األرضار النووية  والتي (37)1972بروكسل 
حرية ت إرشاف املنظمة البللمواد النووية، ولقد أبرمت هذه االتفاقية حت البحريأثناء النقل 
ا بعد اعتامد الربامج النووية (38)الدولية . وجيب تعظيم االستفادة من تلك االتفاقية خصوصا
                                                 
. وهو ما يعرب عنه البعض بمصطلح 5/5/1992، ودخلت حيز النفاذ يف 22/3/1989( تم التوقيع عليها يف 35)
علق باألرضار لدولية بشأن املسئولية والتعويض فيام يت، والتي ُأبرم بشأهنا االتفاقية ا"بالشحنات أو املواد غري الزيتية"
ا لعام  االهتامم الدويل باملواد اخلطرة غري الزيتية  ي، األمر الذي يعن1996النامجة عن نقل املواد اخلطرية والضارة بحرا
ا. راجع بالتفصيل: د. نادر حممد إبراهيم، االتفاقية الدولية بشأن املسئولية املدنية عن أرض لوث بوقود السفن ار التأيضا
 وما بعدها. 13، ص 2005دراسة حتليلية ومقارنة، دار الفكر اجلامعي، عام  - يالزيت
( د. رانا مصباح عبداملحسن عبدالرازق، ورقة بحثية بعنوان: مشكلة النفايات اخلطرة ومعاجلتها يف ضوء الترشيع 36)
-23ق، )كلية احلقو -، جامعة طنطا "القانون والبيئة"امس اخل ياملرصي )دراسة مقارنة(، بحث مقدم يف املؤمتر العلم
 . 37ص  2018( أبريل 24
اخلاصة باملسئولية املدنية يف ميدان الطاقة النووية، واتفاقية  1960( وهذه االتفاقية مكملة التفاقيات باريس عام 37)
 17/12/1972. وأبرمت هذه االتفاقية يف املكملة هلا اخلاصة باملسئولية املدنية عن األرضار النووية 1963فينا عام 
 .15/7/1975ودخلت دور النفاذ يف 
( ولقد كرست املنظامت اإلقليمية املختلفة واملنترشة عىل مستوى العامل املبادئ الواردة يف تلك االتفاقيات الدولية 38)
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ا هذا املضامر. يفالسلمية   خمتلف أنحاء العامل ومنها دخول مرص مؤخرا
   بيئة:هانون ال يف( ضمن مفهوم النفايات اخلطرة الوارد ي)النوو يثالًثا: التلوث اإلشعاع
بخصوص البيئة البحرية ترمجة حقيقية  1994لسنة  4رقم  املرصيُتعد نصوص قانون البيئة 
هلذه االتفاقيات الدولية عالوة عىل متطلبات األمن واألمان البحريني. وعىل الرغم من أن اتفاقية 
بل كل  - (39)بازل قد استبعدت من نطاق تطبيقها احلوادث الناجتة عن نقل املواد املشعة أو النووية
مكن ي املرصي جمال القانون الداخيل يفصور التلوث الناتج عن هذه املواد بصفة عامة، إال أنه 
من قانون البيئة  32/2إدخال األرضار الناجتة عن تلك املواد أو نقلها بالذات ضمن حكم املادة 
ح بمرور السفن وحيظر بغري ترصيح من اجلهة اإلدارية املختصة السام"تنص عىل أن:  التي املرصي
مهورية أو املنطقة البحرية االقتصادية اخلالصة جل اإلقليميالبحر  يفحتمل النفايات اخلطرة  التي
 1/19ادة تعرفها امل التي. وذلك بعد محل تلك الفقرة عىل مفهوم النفايات اخلطرة "مرص العربية
ملواد رمادها املحتفظة بخواص اخملفات األنشطة والعمليات املختلفة أو "من ذات القانون عىل أهنا 
ليس هلا استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات اإلكلينيكية من األنشطة  التياخلطرة 
من املستحرضات الصيدلية واألدوية أو املذيبات  أيالعالجية والنفايات الناجتة عن تصنيع 
رة عىل هذه الفق يفلك األنشطة ، وقد وردت خملفات ت"العضوية أو األحبار واألصباغ والدهانات
 سبيل املثال ال احلرص. وبذلك يمكن إضافة خملفات املواد املشعة عند نقلها عن طريق البحر إليها.
                                                 
دف إىل محاية وحتسني البيئة من خالل ( والتي هت1974سكندنافية )استكهومل كاالتفاقية اخلاصة بحامية البيئة يف الدول اال
التعاون لضامن حفاظ كل دولة من تلك الدول عىل بيئة الدول األخرى وأال تسبب هلا أية أرضار بام فيها البيئة البحرية، 
ا ألحكام املادة األوىل من تلك االتفاقية التخلص من النفايات الضارة بكافة أنواعها  وتعد من األنشطة الضارة وفقا
لقائها يف أي بيئة مائية. إضافة إىل القرارات امللزمة الصادرة عن املنظامت الدولية واإلقليمية يف هذا الشأن، وكذلك بإ
 إعالنات املبادئ والتوصيات وبرامج العمل سواء كانت صادرة من املنظامت الدولية أو اإلقليمية أو املتخصصة. 
، وتم التوقيع 1963السفن النووية بروكسل  صة بمسئولية مستعميل( ولعله من املناسب ذكر أن هناك اتفاقية خا39)
دولة، إال أهنا مل تدخل حيز النفاذ إىل يومنا هذا. وتضمنت نصوصها املسئولية  150بني أكثر من  25/5/1962عليها يف 
؛ وذلك ملحاولة احلفاظ يةاملطلقة ملشغل السفينة النووية عن أي رضر تسببه السفن النووية أو املنتجات أو النفايات النوو
ة الدولية عبدالقادر، املسئولي يعىل هتديدات السفن النووية عند دخوهلا املياه اإلقليمية للدول. راجع يف ذلك: د. لعيد
سية، كلية احلقوق والعلوم السيا -النامجة عن أرضار التلوث النووي، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 
 . 49، ص 2018 - 2017عام 
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ا املادة  تنص  والتي (40)من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة 25/1/5وقد أكدت ذلك مؤخرا
بينة يصدر من اجلهة املختصة امل حيظر تداول املواد والنفايات اخلطرة بغري ترخيص"عىل أن: 
املواد والنفايات  -5: ..... التايلقرين كل نوعية من تلك املواد والنفايات وذلك عىل الوجه 
وزارة الكهرباء والطاقة، هيئة الطاقة  -يصدر عنها إشعاعات مؤينة  التياخلطرة 
بيئة إصدار نسيق مع وزير الختول الفقرة الثانية منها الوزير املختص بالت والتي. "الذرية......
ضوابط  وأيجدول باملواد اخلطرة مبيناا فيه تلك املواد ومعيار تداوهلا والتخلص من عبواهتا 
 أخرى تتعلق بذلك.
متضمناا املسئولية  (41)وعىل الرغم من ذلك صدر قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية
باملسئولية املدنية عىل عاتق مشغل  يُتلق والتي 80/4 مادته يفاملدنية الناجتة عن نقل املواد املشعة 
وسيلة  بأياهلا حالة إرس ويفاملنشأة النووية إذا تعلقت باملواد النووية اآلتية من منشأته أو ناجتة منها 
ا ملا ورد بقانون البيئة.   وينبغي. البحرينقل، ومنها النقل   التأكيد أن هذا القانون يعد ترديدا
 يففقد أورد لفظ املواد أو النفايات النووية عندما عرف النفايات  اإلمارايت أما عن املرشع
مجيع أنواع املخلفات أو الفضالت اخلطرة وغري اخلطرة بام "املادة األوىل من قانون البيئة بأهنا: 
فيها النفايات النووية والتي جيري التخلص منها أو املطلوب التخلص منها بناء عىل أحكام 
قانون  يف. وهبذا تدخل األرضار الناجتة عن النفايات النووية ضمن احلامية املقررة "....القانون.
تنويه أنه حسناا فعل ال وينبغي، بام فيها قواعد املسئولية املدنية والتعويض عنها. اإلمارايتالبيئة 
اص بل خ قانون أي يفبعدم تكرار النص عىل نقل وتداول النفايات النووية  اإلمارايتاملرشع 
 قانون البيئة.    يفاكتفى بالنص عىل ذلك 
تؤثر  التي تلك احلوادث": هيالنهاية يمكن التأكيد عىل أن احلوادث البحرية غري التقليدية  ويف
 البحريادم غري حاالت التص يفالبيئة البحرية أو أحد عنارصها ومتتد منها إىل البيئات األخرى  يف
                                                 
)تابع( يف  199، واملنشور يف الوقائع املرصية، العدد 2011لسنة  1095( املعدلة بقرار رئيس جملس الوزراء رقم 40)
28/8/2011. 
 .30/3/2010مكرر )أ(، بتاريخ  12، واملنشور باجلريدة الرسمية بالعدد 2010لسنة  7( القانون رقم 41)
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ا أالتقليدي و إمهاالا، كترصيف أو ترسيب أو ترسب أو انفجار املواد اخلطرة ، سواء حدث ذلك عمدا
 ."البحرية واملنشآت الربية املطلة عىل البحار (42)أو الزيت أو خملفات السفن أو سببته املنشآت
س املسئولية لتأسي اإلمارايتو املرصيويثور التساؤل عن مدى كفاية نصوص قانون البيئة 
كافة صور الرضر الناجتة عن  يبالغرض وال ُتغط يال تف عن تلك احلوادث، أم أهنا نصوص
وقانون  ياملرص املدينالقانون  يفيدفعنا إىل الرجوع للقواعد العامة  الذيتلك احلوادث، األمر 
 :اآليت؟ هذا هو حمور املبحث اإلمارايتاملعامالت املدنية 
 رابًعا: صعوبة إثبات أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية:
ا  (43)صعب حتديد مرتكب هذا النوع من احلوادثي -1 األماكن من البحار  يفخصوصا
ال ختضع لسيطرة وإرشاف ورقابة الدول مبارشة إذا امتد أثرها الضار إىل املياه اإلقليمية  التي
ا تتكرر أو تتعدد فيها الرحالت البحرية. ومم التيللدول الساحلية، وكذلك اخلطوط املالحية 
ا حالة اشرتاك أكثر من سفينة يثري األمر تعق  يف إحداث أرضار ناجتة عن حوادث متامثلة يفيدا
البيئة البحرية، ويدق األمر إذا كانت السفينة حربية أو  يفذات املكان وهو أمر شائع احلدوث 
 .(44)أغراض حكومية أو غري جتارية يفتستخدمها الدولة 
 يفربة حيتاج إىل أهل اخل الذياألمر  الدقيق، الفنيتتسم أرضار تلك احلوادث بالطابع  -2
هذا املجال وهو ما يثري مسألة التكاليف الباهظة للوصول إىل املكان املرضور، وإثبات الرضر 
وحدوده وتأثريه عىل البيئة البحرية والبيئات املحيطة والعاملني فيها مع مقارنة احلال قبل وبعد 
 د تلك األرضار.حدوث هذه األرضار، عالوة عىل صعوبة حرص وحتدي
، األمر (45)جسامة األرضار الناجتة عن تلك احلوادث وامتدادها دون التقيد بإقليم معني -3
                                                 
أجزاء البحث للداللة عىل املنشآت الربية والبحرية، إال إذا اقتضت  ي( وسوف نستخدم لفظ املنشآت يف باق42)
 الرضورة غري ذلك.
. كام يصعب إثبات خطأ مالك السفينة، د. نادر حممد إبراهيم، مرجع 33( د. حسني فتحي، مرجع سبق ذكره، ص43)
 .42سبق ذكره، ص 
 .1969سئولية عن أرضار التلوث بالزيت بروكسل من االتفاقية الدولية املتعلقة بامل 11( راجع مثالا املادة رقم 44)
 .142( د. حمسن عبداحلميد البيه، مرجع سبق ذكره، ص 45)
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املخلص بداية من متكني اخلرباء ألداء واجباهتم، وتقرير قواعد  الدويلحيتاج إىل التعاون  الذي
 ير أعامل اخلربةتطو يف . عالوة عىل التعاون الدويل(46)هذا الشأن يفمسئولية وتعويض موحدة 
ة ؛ لتحقيق رسعة أداء العدالالدويلوالعمل عىل نقل وثقل تلك اخلربات بني دول املجتمع 
 الوطنية والدولية لواجباهتا.    
 املبحث األول
 عن احلوادث البحرية غري التقليدية (47)أساس املسئولية
الل بالتزام قوم عىل اإلخمن املعروف أن املسئولية املدنية تنقسم إىل نوعني: األوىل عقدية ت
قوم عىل تقصريية تفخيتلف باختالف ما اشتمل عليه العقد من التزامات. أما الثانية  عقدي
 يفواحد ال يتغري هو االلتزام بعدم اإلرضار بالغري. فالدائن واملدين  قانويناإلخالل بالتزام 
ة التقصريية قبل أن املسئولي يفاملسئولية العقدية كانا مرتبطني بعقد قبل حتقق املسئولية، أما 
. فإذا ما نظرنا (48)تتحقق فقد كان املدين )مرتكب الفعل الضار( أجنبياا عن الدائن )املرضور(
ا ألحكام ا الوطنياملجال  يفإىل املسئولية عن احلوادث البحرية غري التقليدية  لقانون وفقا
وادث جد أن املسئولية عن تلك احلن -وباملفهوم السابق بيانه - اإلمارايتأو  املرصي الداخيل
 . (49)مسئولية تقصريية ناجتة عن خمالفة أحكام القوانني الداخلية أو االتفاقيات الدولية
                                                 
، واالتفاقية الدولية 1954( وهناك العديد من تلك االتفاقيات كاالتفاقية الدولية للوقاية من تلوث البحار لندن 46)
، كاالتفاقية اخلاصة باملسئولية املدنية يف ميدان النقل 1969بشأن املسئولية املدنية عن أرضار التلوث بالزيت بروكسل 
 .1972البحري للمواد النووية بروكسل 
. "السبب الذي من أجله يضع القانون عبء تعويض الرضر عىل عاتق شخص معني"( ويقصد بأساس املسئولية: 47)
، د. حممود "ي الخترج عن اإلرادة والقانونالقاعدة القانونية التي تقرر مبدأ التعويض، وه"أما مصدر املسئولية فهو: 
 .451، ص 1976مصادر االلتزام، عام  -، الوجيز يف نظرية االلتزام يمجال الدين زك
مصادر  -اجلزء األول )نظرية االلتزام بوجه عام  -( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف رشح القانون املدين 48)
 .618، ص 2004، منشأة املعارف، عام يمدحت املراغااللتزام(، تنقيح املستشار. أمحد 
ا 49) ا عدم حتقق نوع املسئولية العقدية يف تلك احلوادث إال أن األمر ال يعدو أن يكون حتديدا ( وال يعني ذلك مطلقا
ة لنطاق البحث فقط. وينبغي التنويه أن أغلب تلك احلوادث تتمثل أرضارها يف التلوث وما يسببه من أرضار غري مبارش
متتد إىل البيئات األخرى والعاملني فيها. فمثالا عندما تقوم سفينة بمخالفة أحكام قانون البيئة املرصي بترسيب أو 
ترصيف بعض النفايات الضارة أو حدوث ترسب نووي عند نقل النفايات النووية أو الذرية، وإحلاق الرضر بأحد 
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ومن ناحية أخرى فاملسئولية التقصريية عن الفعل الضار إما أن تكون مسئولية قائمة عىل 
ا، وإما أن تقوم فكرة اخلطأ )اإلرضار( سواء كان هذا اخلطأ واجب اإلثبات أم خطأا  مفرتضا
)مسئولية دون خطأ( بغض النظر عن إثبات وقوع الفعل  (50)املسئولية عىل أساس الرضر
 اخلاطئ.
قد بادرا من خالل قوانني البيئة إىل مسايرة  اإلمارايتو املرصيوإذا كان كل من املرشع 
تعويض املرضورين من رية، وشأن محاية البيئة ومنع تلويثها بام فيها البيئة البح يف الدويلالترشيع 
 قانون البيئة والئحته، فإن األمر حيتم علينا اآلن حتديد أساس يفحوادث البحر املنصوص عليها 
ة ومدى قواعد قانون البيئ يفاملسئولية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية والبحث 
انون الق يفىل القواعد العامة الرجوع إإىل كفايتها لألخذ بأحد هذه األسس، أم أن األمر حيتاج 
: هل يمكن أن تتأسس تلك اآليت. وهذا األمر حيتاج أوالا اإلجابة عىل التساؤل (51)؟املدين
املسئولية عىل أساس اخلطأ )اإلرضار( سواء واجب اإلثبات أو املفرتض، أم تتأسس عىل فكرة 
                                                 
املسئول عن تعويض هذا الرضر مل تكن تربطه باملرضور أي عالقة  عنارص البيئة أو العاملني فيها، فإن مالك السفينة
دنية عن أرضار ، املسئولية امليقانونية بل كان أجنبياا عنه قبل وقوع الرضر وحتقق املسئولية، د. حممد السيد أمحد الفق
 .  189، ص 1998التلوث البحري بالزيت، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، عام 
ا يف املجال البحري،  ( وعن املسئولية50) املدنية القائمة عىل عنرص الرضر )املسئولية املوضوعية أو املادية( خصوصا
 انظر:
Yves Tassel, Le dommage element de la faute, Droit Maritime francais, n 619, Octobre 2001, P. 
771:786. 
مكرر  9، واملنشور باجلريدة الرسمية بالعدد 2009لسنة  9 ( اجلدير بالذكر أن قانون البيئة قبل تعديله بالقانون رقم51)
يقصد به التعويض عن األرضار النامجة عن حوادث "عىل أن التعويض:  1/28، كان قد نص يف املادة 1/3/2009يف 
ية للمسئولية لتطبيق األحكام الواردة يف القانون املدين واألحكام املوضوعية الواردة يف االتفاقية الدو التلوث املرتتب عىل
ا لقيام املسئولية املدني"املدنية املنضمة إليها مجهورية مرص العربية.... ة عن ، فإن ذلك يعني أن قانون البيئة مل يضع أساسا
أرضار التلوث الناجتة عن النشاطات املنصوص عليها يف القانون املذكور؛ لذلك أحال عىل القواعد العامة يف القانون 
القانون "، حيث استبدلت تلك املادة لفظ 2009من ذلك تعديل قانون البيئة بالقانون املذكور عام املدين. وال يغري 
بحيث تكون اإلحالة عىل كل قانون خاص ينظم مسألة معينة من املسائل التي يتضمنها  "أحكام القوانني"بلفظ  "املدين
حكم خاص يف مثل هذا القانون. للتفصيل حول هذا قانون البيئة، بام فيها قواعد القانون املدين يف حالة عدم وجود 
 ياملوضوع راجع: ذياب ضامن اشتيات، املسؤولية املدنية عن األرضار النووية )قراءة تصورية يف ظل الربنامج النوو
 .  2015كلية القانون، عام  -األردين(، رسالة ماجستري، جامعة الريموك األردنية 
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عند وقوع الرضر  عقد املسئوليةتعتمد عىل فكرة املخاطر، فتن والتياملسئولية املوضوعية دون خطأ 
فاية املسئولية ك يفضوء قوانني البيئة؟ لذلك يمكن البحث  يفحتى ولو مل يكن هناك خطأ، وذلك 
التقصريية عن الفعل الضار والقائمة سواء عىل اخلطأ واجب اإلثبات أو اخلطأ املفرتض 
حلوادث عن هذا النوع من ا واملسئولية املوضوعية دون خطأ لتأسيس املسئولية املدنية الناجتة
 ني اآلتيني:املطلب يفالبحرية، موضحني مدى كفاية قواعد قانون البيئة لتأسيس املسئولية 
 املطلب األول
 (52)املسئولية املدنية القائمة عىل أساس اخلطأ
قد تكون املسئولية التقصريية امُلؤسسة عىل اخلطأ قائمة عىل أساس اخلطأ واجب اإلثبات، 
ن قائمة عىل أساس اخلطأ املفرتض )وُتسمى مسئولية شبه موضوعية(، لذلك سوف وقد تكو
 :يأيت اآلتيني كام الفرعني يفنتناول النوعني 
 الفرع األول 
 (53)املسئولية املدنية القائمة عىل أساس اخلطأ واجب اإلثبات
الضار(  لتعترب املسئولية القائمة عىل أساس اخلطأ الواجب اإلثبات )املسئولية عن الفع
الصورة الكاملة من صور املسئولية املدنية التقصريية؛ حيث يشرتط لقيامها توافر أركان 
 :اآليت، ونعرض هلا عىل الرتتيب (54)اخلطأ، والرضر، وعالقة السببية وهياملسئولية مجيعها 
                                                 
رشيع ، أما يف الت"اخلطأ"، وفكرة اإلرضار. لكن ُيسمى يف الترشيع املرصي ( يشمل الفعل الضار فكرة اخلطأ52)
 ."اإلرضار"ُيسمى فاإلمارايت 
( ولعل التطبيق املناسب هلا يف احلوادث البحرية صورة التصادم البحري، راجع د. حممد عبدالفتاح ترك، مرجع 53)
 دراسة مقارنة بني القانون الروماين -لبحري ، عقد النقل اي، وكذلك د. عباس مربوك العزير164سبق ذكره، ص 
 . 137، ص 2007والفقه اإلسالمي، دار النهضة العربية، عام 
ا. 54) ( واستخالص اخلطأ املوجب للمسئولية وعالقة السببية بينه وبني الرضر سلطة حمكمة املوضوع متى كان سائغا
مدين، جلسة  2011لسنة  57، 16/2/2011مدين، جلسة  2011لسنة  1، 2010لسنة  552راجع الطعون أرقام 
 ، جمموعة أحكام املحكمة االحتادية العليا، واملنشور عىل الربط اآليت:26/4/2011
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/civil                                  
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ا لنتيجة األخذ  أوالً: اخلطأ )اإلرضار(: نعرض لفكرة موجزة عن اخلطأ، ثم لصوره، وأخريا
 :يأيتجمال احلوادث البحرية غري التقليدية، كام  يفبه 
 املدينانون الق يف -يشرتط لقيام هذا النوع من املسئولية املدنية  فكرة اخلطأ )اإلرضار(: -أ
. خيصالشوقوع فعل خاطئ )ضار( وهو ما يميز املسئولية التقصريية الناجتة عن الفعل  -
ا للغري يلزم من "عىل أن  رصيامل املدينمن القانون  163فتنص املادة  كل خطأ سبب رضرا
سلك ال يقع من م يفتقصري "، واخلطأ هبذا املفهوم عرفه بعض الفقه بأنه: "ارتكبه بالتعويض
. وبذلك فهو يعتمد (55)"أحاطت باملسئول التينفس الظروف اخلارجية  يفشخص يقظ ُوجد 
انحراف عن السلوك الواجب  بذلك أنه يعني، فهو (56)"سلوك الشخص املعتاد"عىل معيار 
وتشتد عناية  .(57))سلوك الشخص املعتاد( مع القدرة عىل التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف
ا جعل القانون قدر عنايته مع الذيالشخص املعتاد بحسب املجال الواقع فيه اخلطأ واإلمهال  يارا
ل املعتاد وهذا هو وجه للوفاء بااللتزام، وهو ما يستوجب إثبات قصوره عن عناية هذا الرج
، فمثالا لن يقوم خطأ الطبيب بمجرد عدم شفاء املريض )التزام بتحقيق نتيجة( احلقيقياخلطأ 
التزام الطبيب بعالجه، فيكون عىل املريض أو من يمثله إثبات وجود إمهال أو عدم احتياط  يف
الطبيب  م تقدير سلوكحق الطبيب وآيته عدم بذل العناية املؤدية إىل ذلك، وهو ما يستلز يف
حالة خطأ الربان أو امُلجهز )مالك أو مستأجر  يفوكذلك احلال  .(58)وفق معيار الطبيب املعتاد
جمال  يفالسفينة( أو مستغل السفينة، حيث يلتزم كل منهم بقدر العناية املعتادة املطلوبة 
ري التقليدية، الرحالت البحرية ومراعاة القواعد واألصول للحد من احلوادث البحرية غ
                                                 
عة الثانية، سويف، الطب يجامعة بن -، اخلطأ يف جمال املعلوماتية، مطبعة كلية العلوم ( د. مجال عبدالرمحن حممد عيل55)
 .44، 43، ص 2003عام 
 .يف مهنته أو حرفته أو نشاطه الذي يقوم به بني أقرانه يف ذات العمل( وُيقصد بالشخص املعتاد هنا الشخص املعتاد 56)
 .644اجلزء األول، ص  -( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره 57)
دراسة  -( د. أسامة أمحد بدر، االلتزام ببذل عناية وااللتزام بتحقيق نتيجة بني املسئوليتني الشخصية واملوضوعية 58)
 ني. وراجع يف ذلك الطعن27، 26، ص 2011يف القانونني الفرنيس واملرصي، دار اجلامعة اجلديدة، عام  حتليلية قضائية
، منشورة ي، جمموعة أحكام حمكمة النقض إلمارة أبو ظب12/5/2015ق.أ، جلسة  9، 2015لسنة  86، 60 يرقم
  https://www.adjd.gov.ae/AR/judgmentsعىل الرابط اآليت: 
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 يذ ي( أو امُلجهز أو املستغل العاديالكفاءة العادية )الربان العاد يفيكون املعيار الربان ذ
ا كالا  هذا  يف نهميربع فيها كل م التيمنهام بجميع الوسائل املمكنة واملناسبة  اخلربة العادية آخذا
بوجود إمهال  ات عدم تنفيذ االلتزامإىل النتيجة املطلوبة، فإذا استطاع الدائن إثباملجال واملؤدية 
انبه. ج يفقام اخلطأ  يمنهم وفق معيار الشخص املتخصص العاد أيحق  يفأو عدم احتياط 
وهذا ما التزمته التطبيقات القضائية فيام يتعلق بااللتزام ببذل عناية، حيث أوجبت عىل الدائن 
ناية البحرية غري التقليدية تستلزم ع جمال احلوادث يف. غري أن تلك النظرة (59)إثبات خطأ املدين
ا ال ينهض بذاته موجباا للمسئولية  أكثر ويقظة أشد جتعل النظر إىل معيار الشخص املعتاد جمردا
ا  أنواع معينة من احلوادث كاحلوادث النووية أو حوادث املواد أو النفايات اخلطرة.  يفخصوصا
 طبقته أو طائفته، ومن ثم فإن طبيعة يف العاديُيقاس بالرجل  العاديلذلك فمعيار الرجل 
العوامل  هيمعامالت أو أصول الفن، والكفاءات املهنية تلك  يف اجلاريالعمل والعرف 
  .(60)نشاط معني يفاملحددة ملعيار الرجل املحرتف أو املتخصص 
مييز، اإلدراك والت يف: يتمثل معنوي، وأخر التعدي يف: يتمثل ماديوللخطأ ركنان ركن 
. واستخالصه خيضع لسلطة حمكمة املوضوع مادام (61)قانوينأ هنا هو إخالل بالتزام فاخلط
                                                 
، جمموعة أحكام املحكمة االحتادية 26/12/2016، جلسة 2016لسنة  329، 290 رقمي نيوكذلك راجع الطعن
 :العليا، منشورة عىل الرابط اآليت
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/civil           (59 )
 .29د. أسامة أمحد بدر، مرجع سبق ذكره، ص 
، جامعة هدراسة مقارنة، رسالة دكتورا -( د. أحالم اهلادى خليفة الزغابة، خطأ املرضور وأثره عىل تقدير التعويض 60)
 .148، 147، ص 2018كلية احلقوق، عام  -املنصورة 
. هذا وقضت حمكمة النقض بأن: 643اجلزء األول، ص  -، مرجع سبق ذكره ي( د. عبدالرزاق أمحد السنهور61)
واجب قانوين مل تكلفه القوانني العقابية بنص خاص، ومؤدى ذلك أن املحكمة املدنية  ياخلطأ يقترص عىل اإلخالل بأ"
ا عىل يعترب خ -مع جترده من صفة اجلريمة  -ب عليها البحث فيام إذا كان الفعل أو القول املنسوب للمسئول جي روجا
االلتزام القانوين املفروض عىل الكافة، بعدم اإلرضار بالغري دون سبب مرشوع، فال يمنع انتفاء اخلطأ اجلنائي من القول 
قضائية، جلسة  52لسنة  1041، الطعن رقم "طأ يف هذا القول أو الفعلأو الفعل املؤسس عليه الدعوى من توافر اخل
 .236ق  1147ص  2ع  36، س 19/12/1985
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ا ، أما تكييف الفعل املؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه، (62)استخالصها سائغا
 .(63)فيخضع لرقابة حمكمة النقض
 يتبن يفلضار ا تتمثل املسئولية التقصريية عن الفعل اإلمارايتالترشيع  يفوعىل اجلانب اآلخر 
كل إرضار بالغري "عىل أن  اإلمارايتمن قانون املعامالت املدنية  282فكرة اإلرضار، فتنص املادة 
مدة من . فالفعل الضار هو عامد املسئولية التقصريية واملست"يلزم فاعله ولو غري مميز بضامن الرضر
ل ها عىل ركن اإلرضار، ورتب عليهأحيث أنش يأحكام الفقه اإلسالم ملبارشة ا يفا الضامن، وفصَّ
كام سنرى. واإلرضار يغنى عن سائر النعوت  -. وهو بذلك خيتلف عن مفهوم اخلطأ (64)والتسبب
معرض التعبري كاصطالح العمل غري املرشوع، أو العمل املخالف  يفختطر للبعض  التيوالكنى 
ا خال ينظر إىل سلوك  والذيحيرمه القانون،  الذيللقانون، أو الفعل  اطئاا الفاعل فيام إذا كان سلوكا
ا وبنتائج ، أم قوياما  وال إىل إدراكه ومتييزه، ذلك أن عّلة التضمني هي إحلاق األذى باآلخرين إرضارا
ا يدخل  هذا اإلرضار يف املسؤولية املدنية ألن الغاية منها جرب الرضر. أما إذا أتى الفاعل سلوكا
ا هو  أي .(65)ليه وال تضمنيضمن معيار الرجل احلريص فال مسئولية ع أن املعيار هنا أيضا
 .العادياحلريص 
احلوادث  يفقد يصدر الفعل اخلاطئ  احلوادث البحرية غري التقليدية: يفصور اخلطأ  -ب 
البحرية غري التقليدية من السفينة، لكن قد متتد أرضاره إىل أحد عنارص املالحة البحرية 
املوانئ وما حوهلا، أو قد متتد إىل  يفآت البحرية األرضية األخرى كالسفن األخرى واملنش
                                                 
، جمموعة أحكام املحكمة االحتادية 24/11/2014مدين، جلسة  2014لسنة  500، 448 رقمي  ني( راجع الطعن62)
 العليا، واملنشورة عىل الرابط اآليت:
http://ejustice.gov.ae/portal/page/portal/eJustice%20MOJ%20Portal/SupremeCourt/lci/civil  
إليه يف ، مشار 22/5/2001قضائية، جلسة  63لسنة  2294( راجع حكم حمكمة النقض يف النقض املدين رقم 63)
دراسة مقارنة، بحث حمكم ومنشور بمجلة الرشيعة  -د. سمري حامد اجلامل، املسئولية املدنية عن األرضار البيولوجية 
 .  352، ص 2010يف أبريل  42كلية القانون، العدد رقم  -والقانون، جامعة اإلمارات العربية املتحدة 
دراسة مقارنة مع أحكام الفقه اإلسالمي،  -لقانون املدين األردين ( د. جهاد حممد اجلراح، اإلرضار باملبارشة يف ا64)
، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية باألردن، املجلد الثاين -بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية 
 .155م، ص 2015هـ/ كانون الثاين  1436( ربيع األول 1العدد )
 .161، 160ذات املرجع، ص ( د. جهاد حممد اجلراح، 65)
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أشخاص البيئة البحرية كالصيادين وغريهم، وقد متتد إىل البيئات األخرى اجلوية والربية. كام 
 نفاياهتا وخملفاهتا به. يتلق والتيقد يصدر عن املنشآت الربية املطلة عىل البحر 
البيئة  تلوث يفلناتج عن هذا النوع من احلوادث من ناحية أخرى تتمثل أكثر صور الرضر ا
البحرية وحميطها والعاملني فيها، ورغم ذلك ال يمثل التلوث الرضر الوحيد الناتج عن تلك 
ة أو صورة خسائر مادية ناجتة عن تدمري السفين يفاحلوادث. فعالوة عىل ذلك قد يتمثل الرضر 
ذلك ترسب أو انفجار أحد خملفات  يفبب أحد عنارص البيئة البحرية األخرى، كام إذا تس
إىل  يالبحر. وقد تتمثل صورة اخلطأ املؤد يفأو غريها من املواد عند نقلها  النووياإلشعاع 
 يل العمدصورة الفع يفإحلاق الرضر بالبيئة البحرية أو العاملني فيها أو البيئات األخرى 
المتناع ( أو اإلمهال با)العريض العمدي (، كام قد يتخذ اخلطأ صورة الفعل غري)الفعل اإلجيايب
قبل استطاعته ذلك، وهنا ال يُ  يفعىل املسئول القيام به وكان  قانوينعن فعل كان هناك واجب 
، (66)تخدمهايس التيمنه دفع مسئوليته بادعاء جهله بالقانون أو عدم كفاءة وسائل منع التلوث 
 :يأيتوذلك كام 
اإلرضار  يفيتسبب  يوهو إتيان فعل إراد (:يوسلب اي)إجي العمديالصورة األوىل: الفعل 
بمحيط البيئة البحرية أو غريها كالتخلص من الفضالت أو رصف أو إلقاء النفايات اخلطرة 
 يفيمثل التخلص منها  التيأو  (67)للبيئة املائية البيولوجيأو مواد ضارة تؤثر عىل التنوع 
يغ وتنظيف خزانات السفن من بقايا الزيت األرض صعوبة أو يكون أكثر كلفة، وكذلك تفر
. (69)، وإفراغ جزء من احلمولة عند وجود أعطال بالسفن أو تعرضها هلياج البحر(68)والبرتول
                                                 
 .52، ص 2001( د. سعيد سعد عبدالسالم، مشكلة تعويض أرضار البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، عام 66)
 .354( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 67)
قانون البيئة املرصي وما بعدها من  49، وما بعدها. وراجع املواد 50( د. أمحد حممود سعد، مرجع سبق ذكره، ص 68)
بخصوص ترصيف خملفات  66بخصوص املواد والنفايات الضارة، واملادة  60بخصوص التلوث بالزيت، واملادة 
، 27، 21بخصوص التلوث البحري من املصادر الربية. وهي ُتقابل املواد أرقام  69والقاممة، واملادة  يالرصف الصح
 لرتتيب.من قانون البيئة اإلمارايت، عىل ا 35، 32
 .82، مرجع سبق ذكره، ص ي( د. يارس حممد فاروق عبدالسالم حممد املنياو69)
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ا ضارة  وبذلك فهو الفعل الصادر بأنشطة من املعلوم، أو من املفرتض العلم بأهنا تسبب آثارا
دولة عىل علم، أو من املفرتض أن حالة ما تكون سلطات ال يفيتحقق  والذيمادية ملموسة، 
 . (70)تعلم بوجود رضر مستمر
عل معني إتيان ف وهيصورة إجيابية  يف العمديومن ناحية أخرى ال يشرتط أن يتمثل اخلطأ 
به،  ( عن إتيان فعل كان يتحتم القيامسلبيخمالف للقانون، فقد يتخذ صورة االمتناع )خطأ 
قبل  باختاذ االحتياطات الكافية ملنع أو تقليل آثار التلوث كإلزام ربان السفينة أو املسئول عنها
أو بعد وقوع العطب بالسفينة، والتزامه بإخطار اجلهة اإلدارية املختصة فور تفريغ الناتج عن 
شخص  أي، وكذلك إلزام مالك السفينة أو رباهنا أو (71)عطب بالسفينة أو أحد أجهزهتا أي
. وهذه الصورة وإن كان ال يثري (72)الزيت فور وقوعه مسئول عنها باإلبالغ عن حادث ترسب
تكبه ظاهر يمكن حتديد مر مادي، فاخلطأ شقها اإلجيايب يفإثبات اخلطأ فيها صعوبة تذكر 
 يفالربان  يحالة تراخ يف)االمتناع( تكون صعبة اإلثبات  يالشق السلب يفبسهولة. غري أهنا 
 ا. اإلبالغ عن تلك احلوادث أو عدم اإلبالغ عنه
ه يقع دون فعل معني لكن يفقد يتمثل اخلطأ  (:)العريض العمديالصورة الثانية: الفعل غري 
إرادة املسئول، بعوامل غري إرادية وكنتيجة مرتتبة ومتالزمة لبعض مظاهر النشاط 
ا جسيمة. ومن أمثلته التلوث (73)اإلنساين ا بالبيئة البحرية أرضارا حالة  يف حيدث الذي، ُملِحقا
دون قصد،  (74)حالة سقوط محولة من النفايات من عىل ظهر السفينة يفدث البحرية أو احلوا
وترسب املواد اخلطرة من محولتها بسبب سوء ختزينها دون سبب راجع إىل تعمد ربان السفينة 
                                                 
 .40، 39( د. صالح هاشم حممد، مرجع سبق ذكره، ص 70)
 من قانون البيئة اإلمارايت. 89/2من قانون البيئة املرصي، وُتقابل املادة  92/2/ب، واملادة 54( املادة 71)
 من قانون البيئة اإلمارايت. 24/1قانون البيئة املرصي. وُتقابل املادة  من 92/3، واملادة 55( املادة 72)
 .114، مرجع سبق ذكره، ص ي( د. حممد سعيد عبداهلل احلميد73)
من قانون  49. وهو ما يدخل ضمن االلتزام الوارد باملادة 95، 94( د. أمحد حممود سعد، مرجع سبق ذكره، ص 74)
دولة االحتياطات الكفيلة بمنع تلوث املياه اإلقليمية واملنطقة االقتصادية اخلالصة للالبيئة املرصي عىل السفن باختاذ 
 من قانون البيئة اإلمارايت.  23املرصية، وُيقابل هذا االلتزام ما ورد باملادة 
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 احلفاظ عليها والقيام بواجباته. يف
ر أخرى دية عدة صوجمال احلوادث البحرية غري التقلي يفعالوة عىل ذلك فقد يتخذ اخلطأ 
 منها:
 وتقوم املسئولية التقصريية عن أرضار احلوادث البحرية غري خمالفة القوانني واللوائح:  -1
ها، فإذا مل الدولة أو االتفاقيات الدولية املنضمة إلي يفالتقليدية عند خمالفة الترشيعات السارية 
كذلك االتزان أو املياه غري النظيفة، وجتهز املوانئ معدات ومواعني وأوعية كافية الستقبال مياه 
حالة قيام السفن بالشحن والتفريغ هلذه املواد دون احلصول عىل ترخيص بذلك من اجلهة  يف
حالة حصوهلا عىل الرتخيص الالزم ولكن مل تراع الرشوط  يف، أو (75)اإلدارية املختصة
د ارتكبت خطأ يوجب القوانني واللوائح. فإهنا تكون ق يفواإلجراءات املنصوص عليها 
املسئولية التقصريية عن األرضار الناجتة عن هذه املخالفة سواء بالنسبة للميناء كأن ينتج عن 
ر البحر، أو إحداث رض يفعدم توفري تلك املعدات أن تقوم السفن بترصيف تلك املواد 
يه مجيع فللسفينة. وينرصف ذلك إىل حالة عدم احتفاظ مالك السفينة أو رباهنا بسجل يدون 
ا إىل رضورة حصول الناقالت (76)العمليات املتعلقة بالزيت  2000تبلغ محولتها  التي، وأيضا
 .(77)اإلقليميُتقدم عند دخول السفينة البحر  طن فأكثر عىل شهادة ضامن مايل
 يفكذلك تقوم املسئولية التقصريية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية  اإلمهال: -2
يها إىل اإلرضار بالبيئة البحرية أو العاملني ف تؤديل الربان أو مالك السفينة بطريقة حالة إمها
 يفاحلفاظ عىل املواد اخلطرة املنقولة بالسفينة أو  يفأو غريهم أو البيئات األخرى، كأن هيمل 
يئة إىل ترسهبا فيه واإلرضار بتلك الب يؤدي الذيختزينها أو تعريضها ملخاطر البحر، األمر 
                                                 
 68ضارة، بشأن التلوث بالنفايات واملواد ال 61من قانون البيئة املرصي. وراجع يف ذات الشأن املواد  56( املادة 75)
 بشأن خملفات الرصف الصحي والقاممة من قانون البيئة املرصي.
من القانون ذاته  62من قانون البيئة اإلمارايت. وراجع املادة  25من قانون البيئة املرصي، وُتقابل املادة  58( املادة 76)
 بخصوص إمساك سجل يدون فيه مجيع العمليات املتعلقة باملواد السائلة الضارة.
 من قانون البيئة املرصي. 59املادة  (77)
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نحراف حالة ا يفوالعاملني فيها والدولة صاحبة امليناء وغريهم. كام تقوم كذلك املسئولية 
ا لاللتزامات الواقعة عليهم أو املتعلقة بأداء املهنة وما -سلوكه  يفالربان أو مالك السفينة   وفقا
ص املعتاد خعن سلوك الش - املدينالقانون  يفالقواعد العامة للمسئولية التقصريية  يفهو مقرر 
 فيسبب الرضر بالبيئة البحرية أو الغري.
ا باملسئولية املوضوعية حتى  اإلمارايتوحسناا فعل املرشع  قانون  يفأحكامه العامة  يفآخذا
ات الرضر العامل بشأن تطبيق يفتستوعب القاعدة التطور اهلائل احلادث  كياملعامالت املدنية 
من قانون املعامالت  282اخلطأ، وهو ما نصت عليه املادة  املختلفة، غري ناظرة بعني االهتامم إىل
 283ملادة ا يفسابق اإلشارة إليها. أما عن صور اإلرضار )الفعل الضار( فنص  اإلمارايتاملدنية 
فإن كان باملبارشة لزم الضامن وال  -2يكون اإلرضار باملبارشة والتسبب.  -1"منه عىل أن 
 ."ر.أو التعمد أو أن يكون الفعل مفضياا إىل الرض التعدي رشط له وإذا وقع بالتسبب فيشرتط
ركان اإلرضار بأ اإلمارايتالترشيع  يفوبذلك تتحقق املسئولية املدنية عن الفعل الضار 
والرضر وعالقة السببية بينهام. واإلرضار بذلك جماوزة احلد الواجب الوقوف عنده أو التقصري 
ل أو االمتناع مما يرتتب عليه الرضر وهو مرادف عن احلد الواجب الوصول إليه يف الفع
. (78)ملصطلح العمل غري املرشوع أو العمل املخالف للقانون أو الفعل الذي حيرمه القانون
االنحراف بالسلوك ونسبته لفاعله وهو ما يستوجب  يعني الذياخلطأ  يعنيوهو بذلك ال 
لفقه ا يفتناىف مع ضامن الرضر إدراكه وهذا يستتبع عدم مسألة عديم التمييز، وهو ما ي
حمض بجرب الرضر وتعويض املرضور عنه،  ي، فغرضه إصالحاإلمارايتوالقانون  اإلسالمي
إن كل إرضار بالغري يلزم فاعله بضامن الرضر وإن عىل املحكمة أن تبحث عنارص "ـولذلك ف
صل منه الذي حاملسئولية الثالثة وهي حدوث التعدي بأال يكون للفاعل حق يف إجراء الفعل 
ا عن الرضر فاإلرضار هو الفعل أو (79)"الرضر أو تعمده ذلك الفعل . وهو بذلك خيتلف أيضا
                                                 
 .274وما بعدها، ص  282( املذكرة اإليضاحية لقانون املعامالت املدنية اإلمارايت، املادة 78)
، جمموعة األحكام الصادرة عن املحكمة 26/10/1997قضائية يف  18لسنة  219( انظر الطعن املدين رقم 79)
، 109، م 2،ع 1997جامعة اإلمارات، س -تعاون مع كلية الرشيعة والقانون االحتادية العليا، إعداد املكتب الفني بال
 .700ص
28
Journal Sharia and Law, Vol. 2021, No. 87 [2021], Art. 6
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2021/iss87/6
 [د.عبد الرحمن محمد عبد الغني سالم]
 
 




عدم الفعل الذي يؤدي إىل الرضر عىل نحو غري مرشوع، ولذلك يستبعد من نطاق اإلرضار 
ا بالغري وهو يامرس نشاطه املرشوع.  احلاالت التي يلحق فيها شخص رضرا
ألوىل: ا، امه)الفعل الضار أو العمل غري املرشوع( صورتان  إلسالمياالفقه  يفولإلرضار 
وهو إتالف اليشء بالذات ويقال ملن فعله فاعل مبارش دون أن يتخلل  (80)اإلرضار باملبارشة
بينه وبني التلف فعل آخر، وصورها: مبارشة العلة والسبب، واملبارشة الناجزة، واملرتاخية، 
وجب  اا صورة من هذه الصور رضر أي. فإذا ما خلفت (81)سلبيوبفعل إجيابى، وبفعل 
ويكون بأن يتخلل بينه  (82)الضامن )التعويض( دون رشط آخر. والثانية: اإلرضار بالتسبب
 التعديبوبني فعل التلف فعل آخر يفىض إىل الرضر، ورشط الضامن فيه أن يكون الرضر وقع 
 .(83)أو التعمد أو أن يكون مفضياا للرضر
                                                 
من قانون  18( ومن التطبيقات الترشيعية لصورة اإلرضار باملبارشة يف احلوادث البحرية غري التقليدية ما ورد باملادة 80)
يف البيئة  تكشاف أو اختبار اآلبار أو اإلنتاجالبيئة اإلمارايت وهي ترصيف أية مادة ملوثة ناجتة عن عمليات احلفر أو االس
 27من ذات القانون وهو ترصيف أو إلقاء الزيت أو املزيج الزيتي يف البيئة البحرية، واملادة  21املائية، وما ورد باملادة 
طريقة مبارشة ة بمن القانون ذاته وهو حظر نقل املواد اخلطرة إلقاء أو ترصيف أية مواد ضارة أو نفايات يف البيئة البحري
وهي ترصيف  ،منه 32منه وهو إغراق النفايات اخلطرة واملواد امللوثة يف البيئة البحرية، واملادة  31أو غري مبارشة، واملادة 
مياه الرصف الصحي والنفايات يف البيئة البحرية. وله صورة أخرى تتحقق باالمتناع وهي مثالا عدم استخدام الوسائل 
ا للامدة اآلمنة التي ال يرت  من القانون ذاته. 18تب عليها اإلرضار بالبيئة املائية وفقا
 ، وما بعدها.166( راجع يف ذلك بالتفصيل د. جهاد حممد اجلراح، مرجع سبق ذكره، ص 81)
ادث أو التعمد أو اإلفضاء إىل الرضر( يف احلو ي( ومن التطبيقات الترشيعية لصورة اإلرضار بالتسبب )التعد82)
من قانون البيئة اإلمارايت وهي ترصيف أية مادة ملوثة ناجتة عن عمليات احلفر  18ري التقليدية ما ورد باملادة البحرية غ
من  23أو االستكشاف أو اختبار اآلبار أو اإلنتاج يف البيئة الربية وتؤثر عىل البيئة البحرية املجاورة، وما ورد باملادة 
الت الزيت أو الوسائل البحرية أو املنشآت أو ناقالت املواد اخلطرة، ونتيجة القانون ذاته وهي وقوع حادث تصادم لناق
هلا حيدث تلوث البيئة البحرية التي حدث هبا التصادم نتيجه له، ولكن برشط أن يكون التصادم بفعل متعمد من املسئول 
م مسئولية ؤدي إىل اإلرضار فيقيعن الوسيلة البحرية. وينبغي التنويه أنه يمكن فهم رشط اإلفضاء عىل أنه كل فعل ي
 فاعله وسواء كان ذلك باملبارشة أو بالتسبب، وجيعل بذلك املتسبب بمنزلة املبارش.
ارنة مع أحكام دراسة مق -( راجع يف ذلك بالتفصيل د. جهاد حممد اجلراح، اإلرضار بالتسبب يف القانون املدين األردين 83)
ردن، جامعة العلوم اإلسالمية العاملية باأل -ان للدراسات اإلسالمية والقانونية الفقه اإلسالمي، بحث منشور بمجلة امليز
، وما بعدها. وينطبق ذلك عىل القانون اإلمارايت 457م، ص 2016/ حزيران ـه1437املجلد الثالث، العدد الثاين، شعبان 
أو  )العمل غري املرشوع( سواء اإلجيايبـالذي استمد أحكامه من الفقه اإلسالمي يف هذا الشأن. ومن هنا يقع اإلرضار ب
)االمتناع(. ومن صوره اإلرضار باملبارشة وتتمثل تطبيقاته يف مبارشة العمل الضار، وخمالفة القوانني واللوائح أو  يالسلب
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 يفصور اإلرضار هبذا الشكل فإهنا تغطى كافة صور الرضر الناتج عنها  يفنوع وهبذا الت
جمال احلوادث البحرية غري التقليدية فإذا ما أفلت فعل غري مرشوع من تطبيق صورة منها مل 
 يستطع أن يفلت من تطبيق األخرى عليها.
حلوادث أرضار اويمكن أن تقوم املسئولية التقصريية عن  استعامل احلق: يفالتعسف  -3
نص عليها  لتياأية صورة من صوره  يفاستعامل احلق  يفحالة التعسف  يفالبحرية غري التقليدية 
. فإذا كان هناك قصد اإلرضار بالغري من شخص (84)املرصي املدينمن القانون  5املادة رقم 
القرب من ميناء ه باملسئول، كأن تقوم السفينة أو املنشأة الربية بترسيب مواد ضارة أو زيت أو غري
حدود املسموح هلا( بقصد تسبيب الرضر ألهيام منحرفاا بسلوكه هذا عن  ويفأو سفينة أخرى )
 ، حتققت بذلك املسئولية التقصريية.(85)السلوك املألوف للشخص املعتاد
وتتحقق املسئولية نتيجة عدم تناسب املصلحة املتوخاة من استعامل احلق مع الرضر الناتج عنه، 
 لذيان هيدف صاحب احلق إىل حتقيق مصلحة ليست عىل درجة من األمهية لكنها تفوق الرضر كأ
حالة  يف. وهو ذات األمر (86)حتدثه احلوادث البحرية غري التقليدية بالنسبة للبيئة البحرية والغري
ا إذا كانت املص ييرم التيعدم مرشوعية املصلحة  حة لصاحب احلق إىل حتقيقها فيعد متعسفا
 توخاة غري مرشوعة ال يقبلها الشخص املعتاد، كأن تتعارض مع النظام العام أو اآلداب.امل
 اإلمارايتمن قانون املعامالت املدنية  106املادة  يف اإلمارايتاملقابل فقد زاد املرشع  ويف
استعامل احلق ما جرى عليه العرف والعادة، ولعل هذه احلالة من  يفعليها حالة ما إذا جتاوز 
                                                 
ا أو بغري عمد، فال تشرتط هذه الصورة التعمد أو التعد  ، عكس صورة اإلرضار بالتسببياإلمهال أي يمكن أن يقع عمدا
من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، ويرجع اشرتاط  283/2التي تشرتط العمد يف تطبيقاهتا الثالث الواردة يف املادة 
 التعمد يف صورة اإلرضار بالتسبب للتغلب عىل ضعف عالقة السببية بني اإلرضار بالتسبب ووقوع الرضر.      
، ونرش بالوقائع املرصية العدد رقم 16/7/1948والصادر يف  ،1948لسنة  131( القانون املدين املرصي رقم 84)
 .29/7/1948مكرر )أ( يف  108
 .703اجلزء األول، ص  -( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره 85)
ا عىل 86) ا هو السلوك املألوف للرجل العادي، فليس من املألوف أن يستعمل الرجل العادي حقا ( واملعيار يف ذلك أيضا
ا ال يتناسب مع املصلحة التي يتوخاها، د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره  ا بليغا  -وجه يرض بالغري رضرا
 .705اجلزء األول، ص 
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 بيل التزيد؛ حيث نرى أن هذه الصور تستوعبها.ق
ية جمال األرضار الناةجة عن احلوادث البحر يفنتيجة األخذ بنظرية اخلطأ واجب اإلثبات  -ج 
 غري التقليدية:
يتضح من الوهلة األوىل للعرض السابق سهولة تأسيس املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار  
عىل نظرية اخلطأ الواجب اإلثبات، غري أن األخذ هبا ال خيلو احلوادث البحرية غري التقليدية 
جمال إثبات اخلطأ يصعب عىل املرضور إثبات انحراف سلوك املسئول  ي. فف(87)من صعوبة
ملسئول إثبات خطأ ا يفمثل ظروفه، فقد حيتاج املرضور  يفإذا وضع  العاديسلوك الشخص 
ن إثبات عاجزين ع نذات املجال والذين قد يقفو يفالرضر إىل أهل اخلربة  يفتسبب له  الذي
نقل املواد النووية احلوادث املتعلقة ب يفاخلطأ أو حتديد مداه وحميط تأثريه ونسبته إىل املسئول كام 
البحر. كام  يفأو املشعة، أو حوادث ترسيب الزيت أو املخلفات والنفايات املشرتكة بني السفن 
موح اخلطأ بني معدالت الترسيب أو الترسب أو الترصيف املسقد خيتلط األمر بالنسبة إلثبات 
ا إذا حصلت سفنها عىل الرتاخيص اإلدارية  يفوغري املسموح هبا أثناء النقل  البحر خصوصا
املطلوبة، أو عندما ال حتصل عليها من البداية أو تتجاوز حدودها، أو عند قيام أكثر من سفينة 
 الغري.حالة قصد اإلرضار ب يفيصعب إثبات التعسف  ذات املحيط، وكذلك يفبذات النشاط 
 يوأو معن يإثبات وقوع اخلطأ من شخص طبيع يفمن ناحية أخرى قد تكمن الصعوبة 
ا  (88)يصعب حتديد شخص املسئول وبالتايلمعني   متتد التيبعض أنواع احلوادث  يفخصوصا
ة طويلة أو اج إىل فرتة زمنيأرضارها عرب الزمن فال تظهر وال تنترش إال بصورة تدرجيية فتحت
يظهر أثرها  يكالبيئة املحيطة أو  يفتظهر وتؤثر  كيقصرية بحسب األحوال بعد وقوع اخلطأ 
عىل األشخاص. وبعد مرور تلك الفرتة يصعب عىل املرضور إثبات عالقة السببية بني خطأ 
                                                 
ا، ويف املجال البحري خص ي( راجع حول صعوبات األخذ بنظرية اخلطأ الواجب اإلثبات يف املجال البيئ87) ا عموما وصا
 وما بعدها. 291، مرجع سبق ذكره، ص ييدد. حممد سعيد عبداهلل احلم
 .29( راجع يف ذات املعنى د. حسن فتحي، مرجع سبق ذكره، ص 88)
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ولو بمجرد  ، عىل الرغم من وضوح تلك العالقة حتى(89)املسئول والرضر الناتج عن خطئه
ق البحر قد ينتج عن ترسبه أرضار تلح يفالتذكر. فمثالا نقل مواد نووية أو مواد خطرة أخرى 
ة بلد معني. فمن املعروف أن أثر تلك املواد عىل البيئ يفبالبيئة البحرية أو العاملني فيها 
ا عىل هذا ا ال حمالة ومسيطرا بل  املكان، واإلنسان قد يمتد لسنوات طويلة يظل خالهلا مؤثرا
ا لذلك الرضر طوال تلك الفرتة. وعىل الرغم من سهولة نسبة الرضر  يكون املكان خاضعا
ملسئول معني واقعياا بسبب سهولة معرفة وإدراك تلك احلوادث بالذات، إال أن األمر يصعب 
 حالة ظهور أرضار ناجتة عن هذا النشاط بعد فرتة من الزمن. يف
ا  وبناءا عىل ما تقدم قد يأخذ سفينة إثبات نسبة اخلطأ إىل مالك ال -بعض احلاالت  يف -أيضا
أو جمهزها بعض الوقت أمام القضاء ملعرفة ما إذا كانت السفينة مؤجرة أم أن مالكها هو جمهزها 
 حتديد شخص املسئول.  وبالتايلأم غري ذلك 
ئولية هنا سحالة تعدد املسئولني عن رضر واحد، فتكون امل يفكام جيب التأكيد عىل أنه 
تضامنية فيام بينهم حتى تكفل للمرضور احلصول عىل تعويض مناسب بالتضامن فيام بينهم، 
ا لنص املادة  يوتق  .(90)املدينمن القانون  169املرضور خطر إعسار أحدهم تطبيقا
وأمام ما يالقيه املرضور من صعوبات لألخذ بنظرية اخلطأ يتحتم البحث عن أساس آخر 
 ية املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية.يكمله للمسئول
 ثانًيا: الرضر )أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية(:
ا  -القائمة عىل اخلطأ واجب اإلثبات  -صورهتا الكاملة  يفتقوم املسئولية املدنية  كي وفقا
تحقق الرضر فال ييلزم أن ينتج عن اخلطأ رضر، فإذا انتفى  املرصي املدينألحكام القانون 
غري مقبولة. ونعرض للرضر من خالل  فهي وبالتايلدعواه،  يفرشط املصلحة للمرضور 
                                                 
 .358( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 89)
إذا تعدد املسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنني يف التزامهم بتعويض الرضر، وتكون "( حيث تنص عىل أنه: 90)
من قانون املعامالت  291، وُتقابل املادة "ينهم بالتساوى إال إذا عني القايض نصيب كل منهم يف التعويضاملسئولية فيام ب
 قانون البيئة املرصي.  96املدنية اإلمارايت. ويف تضامن املسئولني راجع املادة رقم 
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 :يأيتيثريها، كام  التيمفهومه، وأنواعه، وخصائصه، ومشكالته 
للمسئولية املدنية، فال وجود هلا دون الرضر.  األسايسيعد الرضر الركن  مفهوم الرضر: -أ
ون رضر، وال رضر دون املساس بمصلحة مرشوعة حيميها فاملقرر أنه ال مسئولية د
حق من حقوقه، أو مصلحة  يفيصيب اإلنسان  الذياألذى ". وبصفة عامة هو (91)القانون
 .(92)"أن تكون مالية أو أدبية يستويمرشوعة له، 
يكون الرضر صاحلاا للتعويض عنه جيب أن تتوافر فيه بعض  كياإلشارة إىل أنه  يوتنبغ
ا الرشوط، ك ا مبارشة عن خطأ املسئول، حيث إنه ال جمال للتعويض عن  أيأن يكون مبارشا ناجتا
يكون نتيجة غري مبارشة لنشاط املسئول ألنه كان بإمكان املرضور أن  الذيالرضر غري املبارش 
 اميلاالحت، وكذلك ليس هناك تعويض عن الرضر العادييدفعه أو يتوقاه ببذل جهد الرجل 
ر مصلحة أو يصيب الرضأن املستقبل، كام يشرتط  يفال جُيزم حتققه من عدمه  الذيغري املؤكد 
ا  .(93)حق مرشوع للمرضور، وأن يكون حمققا
أما عن صور األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية فهناك أنواع كثرية من 
رضر مس الالرضر تصيب مناطق التأثري حول مكان حدوث اخلطأ أو الفعل اخلاطئ. فقد ي
جماالت املوارد الطبيعية  يفقابل للقياس  سلبيكل تغيري " يفيتمثل  والذي( البيئيالبيئة )الرضر 
، وهذا النوع من الرضر يلحق (94)"أو اإلرضار باخلدمات املرتبطة باستخدام املوارد الطبيعية
ا. وهو بذلك خيتلف عن الرضر   لبيئياالبيئة وقد يمتد ليصيب األشخاص واألفراد أيضا
يصيب املصالح الفردية لألشخاص نتيجة تلوث البيئة البحرية، بل فقط ال الذياملحض 
                                                 
ية احلقوق، كل -وراه، جامعة القاهرة ( د. عبداحلميد عثامن حممد، املسئولية املدنية عن مضار املادة املشعة، رسالة دكت91)
 .369، ص 1992عام 
حممد عبدالرمحن، املسئولية املدنية عن املساس باملال العام، بحث مقدم ملؤمتر احلامية القانونية للامل  ي( د. أمحد شوق92)
 .18، ص 2004( مارس 22-21كلية احلقوق، املنعقد يف الفرتة ) -العام، جامعة بنها 
 ، وما بعدها.714اجلزء األول، ص  -زاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره ( د. عبدالر93)
 ( راجع:94)
Philippe Cullet, La responsabilite et Le Protocole sur La biosecurite, International Environmental Law 
Research Centre, 2004 – 3, P. 4.    
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غيري بت البيئيمكونات الوسط  يف ؛ لذلك فكل ما حُيدث خلالا (95)يصيب املوارد الطبيعية للبيئة
ا يفضار  ا بيئياا حمضا  ييؤد. وليس هذا فحسب فقد (96)صفاته الفيزيائية أو الكيميائية يعد رضرا
لبيئة، بأن ُيسبب ل البيولوجياملحض إىل املساس بالتنوع  البيئيأو الرضر  البيئيذلك الرضر 
ا سلبية وضارة عىل احلفظ واالستخدام املستدام للتنوع  . الطبيعيتوازنه وخيل ب البيولوجيآثارا
ا  املوارد البيئية بني  عىل التناغم احلادث بالتايلاملوارد الطبيعية للبيئة، وتؤثر  يففُتحدث تغيريا
ا  النهاية بصحة األشخاص يف، وهو ما قد يمتد ليرض الطبيعي البيئيوختل بالتوازن  أيضا
 .(97)وأمواهلم
ا يصيب املرضور  أنواع الرضر: -ب  جسمه أو ماله عن طريق  يفقد يكون الرضر ماديا
عاطفته  أو شعوره يفأحدمها، وقد يكون أدبياا يصيب املرضور  يفاإلخالل بمصلحة مالية له 
. حيث تنص املادة (98)حيرص الناس عليها التي معنى آخر من املعاين أيأو كرامته أو رشفه أو 
ا، ول األديبيشمل التعويض الرضر "عىل أن:  املرصي املدينمن القانون  222/1 كن ال أيضا
ه أمام ب هذه احلالة أن ينتقل إىل الغري إال إذا حتدد بمقتىض اتفاق، أو طالب الدائن يفجيوز 
 ."القضاء
                                                 
 .363 ( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص95)
 -( د. وحيد عبداملحسن حممود القزاز، املسئولية املدنية عن تلوث البيئة الزراعية، رسالة دكتوراه، جامعة طنطا 96)
 .175، ص 2005كلية احلقوق، عام 
 .364، 363( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 97)
. ومعنى ذلك أنه قد يكون الرضر 714ص اجلزء األول،  -( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره 98)
ا أو أدبياا بالنسبة إىل الرضر اجلسد ي . بل فقد ذهب القضاء الفرنيس إىل أبعد من ذلك حينام قرر حتقق الرضر املعنويماديا
ملن فقد حيوانه، وحقه يف احلصول عىل ما يعوض أشجانه عن فقده احليوان عالوة عىل الرضر املادي نتيجة فقده. راجع 
 دراسة يف القانون املدين األردين -الناتج عن فعل ضار  ي، يف ضامن الرضر اجلسدي ذلك: د. حممد صربي اجلنديف
، بحث منشور بمجلة احلقوق، جامعة وقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات، موازنة مع الفقهني اإلسالمي والغريب
، وما بعدها. وملزيد 172، ص 2002لسادسة والعرشون، مارس ، العدد األول، السنة ايجملس النرش العلم -الكويت 
من التطبيقات يف جمال تلوث البيئة، راجع ره نج رسول محد، املسئولية املدنية عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، عام 
 . 100(، ص 2، هامش رقم )2016
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ا، والرضر  (99)واألصل هو وجوب تعويض كل من أصيب برضر أديب هنا مثله مثل  األديبأيضا
فقط  األديبحالة الرضر  يفوجوب التعويض. لكن عن نطاق التعوض فيشمل  يف املاديالرضر 
، أما (املرصي املدينمن القانون  222/2األزواج واألقارب حتى الدرجة الثانية فقط )املادة 
 فيشمل كل من أصيب به مبارشة عند توافر كافة رشوط الرضر األخرى. املاديالتعويض عن الرضر 
ة بالفعل ما يصيب البيئة البحرية أو البيئات األخرى املرتبط يف املاديوبذلك قد يتمثل الرضر 
تلوثها  يفة رييصيب البيئة البح الذيغري املرشوع أو األشخاص العاملني فيها. فقد يتمثل الرضر 
تلك  يفأو تدمريها والتأثري عىل ثروهتا السمكية أو املعدنية أو حتى تعطيل حركة املالحة البحرية 
الدول، أو اإلرضار بالسفن األخرى، وقد يمتد ليشمل الرضر صورة التأثري عىل التنوع 
ا إذا خأماكن وقوع تلك احلوادث البحرية غري التقليدية  يف البيئيوالتوازن  البيولوجي صوصا
 تعلق األمر بترسب أو ترصيف أو انفجار املواد الضارة أو اخلطرة.
يمكن أن يصيب األشخاص الطبيعية أو املعنوية كالدول عىل حد  املاديوإذا كان الرضر 
 إمكان فقط )اإلنسان(، باإلضافة إىل الطبيعيال يصيب غري الشخص  املعنويسواء، فإن الرضر 
ا أ املاديإصابته بالرضر  تصيب  والتي ياملاديصيب ذمته املالية. وتتعدد صور الرضر  والذييضا
جسمه نتيجة احلوادث البحرية غري التقليدية، فقد يصاب الشخص بمرض خطري  يفاإلنسان 
كالرسطان أو العقم أو فشل الكبد أو الكىل نتيجة التعرض لترسيب املواد الضارة كاملواد 
 النفايات اخلطرة سواء مبارشة أو نتيجة تناول أسامك تعرضت ملثلوالنفايات النووية أو املشعة أو 
بعض احلاالت كاالنبعاثات النووية أو  يفهذه احلوادث، وهو ما يمكن أن ينتقل إىل األجنة 
 .(100)النهاية إىل الوفاة يف يؤديالكيميائية الضارة، وهو ما قد 
سفينة تلف ال يفيتمثل وقد يصيب الرضر الناتج عن هذه احلوادث أموال الشخص فقد 
ذاهتا أو سفينة أخرى أو بضائع أخرى من ذات السفينة مملوكة لشخص آخر، كام قد يؤثر ذلك 
                                                 
 .364( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 99)
ي دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالم -مد أمحد رمضان، املسؤولية املدنية عن األرضار يف بيئة اجلوار ( راجع د. حم100)
 .47، ص 1995األردن، عام  -والقوانني الوضعية يف نطاق تلوث البيئة، داراجليب للنرش والتوزيع، عامن 
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ر كل بيئة اجلوار خلط سريها، كام يشمل الرض يفعىل أمان السفينة والبضائع األخرى املنقولة 
وة عىل األرضار الأو تعظيم استغالله، ع البيولوجياملكاسب الفائتة من أرضار تصيب التنوع 
وضامن  منها السكان واملجتمع سواء املتعلقة بالبيئة يعاين التيالثقافية واالجتامعية واألرضار 
 .يالعيش فيها دون تلوث أو بمسألة األمن الغذائ
ب الشخص ما يصي يففيتمثل  الطبيعيال يصيب إال الشخص  الذي األديبأما عن الرضر 
حالة ضياع أمواله  يف، وهو ما يمكن أن يتحقق (101)أو بسببها من آالم نتيجة األرضار اجلسدية
 نتيجة حوادث البحر غري التقليدية، أو عند حرمانه من االنتفاع هبا.
 خصائص أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية: -ج 
 لتياتتميز األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية بمجموعة من اخلصائص 
 :يأيتصور الرضر األخرى، ولعل أمهها ما متيزها عن 
ة قد يصيب الرضر الناتج عن احلوادث البحري أهنا هد ال تصيب شخصية هانونية معينة: -1
غري التقليدية األشخاص الطبيعية، إال أن األمر قد يلحق البيئة البحرية أو يمتد إىل البيئة اجلوية 
ا بذلك  ارد الطبيعية هلذه بني املو الطبيعيوالتوازن  يولوجيالبالتنوع  يفأو الربية املجاورة مؤثرا
بحق خالص  ييدعيستطيع أن  كيالبيئات. وهذه القيم البيولوجية والبيئية ال يملكها إنسان 
ا إذا وقعت تلك احلوادث  -عليها   تصيب العالقة فهيالبحار، وبذلك  أعايل يفخصوصا
. لذلك تثار مشكلة صعوبة (102)ة القانونيةوالتوازن بني املوارد الطبيعية اخلالية من الشخصي
ا -املطالبة بالتعويض، حيث يلزم أن يكون  يفحتديد الشخص صاحب احلق  للقواعد  وفقا
شخص يلحق بامله أو جسده رضر وهو أمر غري حمقق هنا، وإن كان  - املدينالقانون  يفالعامة 
                                                 
قة بحياة ويض عن األرضار األدبية املتعل، التعي( راجع بالتفصيل األرضار األدبية: د. حممد السيد السيد الدسوق101)
ية احلقوق، كل -دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون املقارن، رسالة دكتوراه، جامعة املنصورة  -وسالمة اإلنسان 
 . 50م، ص 2006 -هـ 1427عام 
 ( راجع:102)
Tite NIYIBIZI, De la réparation du préjudice écologique en droit positif rwandais, Memoire Online, 
26/3/2009, P. 2.    
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 املرصية كام قرر ذلك قانون البيئتوقيع العقوبة اجلنائية املناسبة  يفذلك ال يمنع حق الدولة 
 .  (103)مياههام أو موانيهام يفحالة وقوع مثل تلك احلوادث  يف اإلمارايتو
 ا معين ا فاألصل أن أرضار تلك احلوادث تصيب شخص هد تكون مرئية أو غري مرئية: -2
والبيئة  هعىل صحة اإلنسان وأموال -بطريق مبارش أو غري مبارش  -أو بيئة معينة، فتؤثر بذلك 
الكائنات احلية هبا بصورة مرئية. غري أن ذلك ال يمنع من تأثري تلك األرضار عىل صحة  يوباق
بني املوارد بذات الطرق لكن بصورة غري مرئية عن طريق  الطبيعياإلنسان والبيئة وتوازهنا 
إىل امت تصل جسي فهيالصغر،  يف. حيث إن العنارص البيولوجية متناهية البيولوجيالتلوث 
جزء من املليون فيصعب رؤيتها بالعني املجردة أو إدراكها بالشم أو احلس فتدخل تلك 
، كأرضار تناول (104)اجلسيامت خاليا جسم اإلنسان وتصيبه دون أن يراها أو يدركها املرضور
ة عمنطقة ملوثة بالزيت أو أحد املواد أو النفايات الضارة، أو تأثري املواد النووية املش يفاألسامك 
 عىل منطقة ترسيب أو ترسب أو انفجار هلا عند نقلها عن طريق البحر. 
تتمثل الصورة الغالبة للرضر الناتج عن حوادث البحر غري  أهنا أرضار متنوعة: -3
ه قد تلحق مال املرضور عند نقل بضاعة معينة ل التيصورة األرضار املبارشة  يفالتقليدية 
 ث الصادر من نشاط السفينة إىل سفينة أخرى أو تأثريها عىلبالبحر عن طريق امتداد أثر التلو
بضائع ذات السفينة. غري أن ذلك ال يمنع أن تأخذ األرضار الناجتة عن حوادث البحر  يباق
غري التقليدية صورة األرضار غري املبارشة، فانبعاث املواد الضارة أو ترسيبها أو ترسهبا أو إلقاء 
خارج احلدود املسموح هبا قد يصيب البيئة البحرية وما حتويه من النفايات اخلطرة واملخلفات 
ا  يفيتناول تلك األسامك فتؤثر  الذيثروة سمكية بأرضار خطرية متتد إىل اإلنسان  صحته تأثريا
ا وقد تود  كاألرضار النووية أو املشعة. باإلضافة إىل -بعض أنواع األرضار  يفبحياته  يبالغا
رضار إىل البيئة الربية املجاورة للموانئ أو ملكان وقوع النشاط اخلاطئ، إمكانية امتداد تلك األ
وكذلك إىل البيئة اهلوائية املحيطة بالنشاط املذكور بام حيويه كل ذلك من أرضار قد تؤثر عىل 
                                                 
 من قانون البيئة اإلمارايت. 76: 73من قانون البيئة املرصي، وكذلك املواد أرقام  99: 90( راجع املواد من 103)
 .368، 367( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 104)
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لتنوع ل الطبيعيالنهاية عىل التوازن  يفصحة اإلنسان وحياته، والبيئات املحيطة مؤثرة 
يرض بصحة اإلنسان واحليوان والنبات  بيولوجيإىل حدوث خلل  يؤدي، وهو ما البيولوجي
ا  . (105)عن طريق األرضار املذكورة آنفا
ا كثرية (106)أرضار عامة فهيفمن ناحية  أهنا أرضار منترشة، وممتدة: -4 ، حيث إن صورا
نطاق مكان وقوع الفعل، بل متتد  يفمن أرضار حوادث البحر غري التقليدية ال تنحرص 
ات شاسعة حول مكان وقوع الفعل، وقد تنتقل عرب الدول عن طريق اهلواء أو املاء، ملساح
كحالة انفجار أو ترسب أو ترسيب مواد مشعة أو زيتية أو مواد أو نفايات أو خملفات ضارة أو 
ث، املياه لدول ساحلية جماورة ملكان وقوع احلاد يفالبحر مبارشة قد يمتد أثرها الضار  يفخطرة 
بالبيئة الربية، أو حالة انفجار أو ترسب ملواد مشعة أو خملفاهتا واملنقولة عرب  بالتايلر واإلرضا
 أماكن بعيدة، فيرض ذلك بالبيئة البحرية والعاملني فيها ويمتد يفأعامقه أو  يفالبحر لدفنها 
 رضرها لسكان تلك املدن الساحلية املطلة عىل مكان وقوع احلادث عن طريق املاء أو اهلواء
 باستنشاق تلك االنبعاثات الضارة.
ومن ناحية أخرى قد تظهر أرضار تلك احلوادث البحرية بصورة فورية مبارشة، لكن 
 يفباإلضافة إىل ذلك قد تستغرق تلك األرضار فرتة طويلة من الزمن حتى تبدأ آثارها اخلطرة 
دث قبة كحواالظهور، قد متتد تلك األرضار لفرتات طويلة تستوعب فيها أجياالا متعا
ا من حتديد املصدر  لبعض  يلاألصالترسيبات النووية أو املواد الكيميائية، وإن كان ذلك مانعا
 حالة احلوادث البحرية غري التقليدية. يفاحلوادث بسهولة غري أن األمر عىل غري ذلك 
                                                 
هذا وقد قضت حمكمة العدل الدولية برفض التعويض عن األرضار البيئية غري املبارشة، وجاء بأسباب احلكم أن ( 105)
اسرتاليا ونيوزيلنده مل تقدما حاالت رضر حمددة للمحكمة ضد جتارب فرنسا النووية، عىل الرغم من ثبوت احلقائق العلمية 
التجارب يؤدي إىل أرضار جسيمة عىل املدى الطويل. حكم مشار إليه يف التي تؤكد أن زيادة نسبة اإلشعاع الناتج عن هذه 
. ويف تفصيل 67، ص 1986د. عبدالعزيز خميمر عبد اهلادي، دور املنظامت الدولية يف محاية البيئة، دار النهضة العربية، عام 
ة، مركز األرضار النامجة عن األسلحة النووياحلكم والتعليق عليه راجع: مجال مهدي، النظام القانوين الدويل حلامية البيئة من 
 ، وما بعدها.189م، ص 2015 -هـ 1436الدراسات العربية للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، عام 
 ومابعدها. 203( ويف تفصيل ذلك راجع د. يارس حممد فاروق عبدالسالم حممد املنياوي، مرجع سبق ذكره، ص 106)
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عىل الرغم من خطورة احلوادث البحرية غري التقليدية وأهنا  سهولة حتديد مصدراا: -5
قد يصعب معه حتديد مصدرها، إال أن األمر  الذيات أرضار ممتدة ومرتاكمة ومتعاقبة األمر ذ
احلقيقة عىل غري ذلك حيث إن تلك احلوادث تكون من الضخامة بحيث ال يمكن أن تنسى  يف
مسألة إثبات ذلك وحرص اآلثار  هيبسهولة. وعىل الرغم من ذلك تبقى املشكلة الوحيدة 
ا الضار بدقة ونسبت الة احلوادث ح يفها إىل ذات احلادث القتضاء التعويض املناسب خصوصا
 .(107)متتد وترتاكم آثارها الضارة عرب األجيال املتعاقبة التي
 تثرياا أرضار صوادث البحر غري التقليدية: التياملشكالت القانونية  -د
تتعلق بإثبات  ديدةتثري األرضار الناجتة عن حوادث البحر غري التقليدية مشكالت قانونية ع
وجود الرضر، ثم حتديد مصدره، وآثاره املبارشة وغري املبارشة ومدى إمكانية التعويض عنها 
، والعالقة بني الفعل اخلاطئ والرضر الناتج عنه، وعنارص التعويض وكيفيته، (108)قانوناا
ا حتديد املحاكم املختصة بالفصل   تلك الدعاوى. يفوأخريا
ا فيصعب إثبات الرضر حني هور حالة تراكم الرضر وظ يف وقوع الفعل اخلاطئ خصوصا
. عالوة عىل أن (109)أثره بالتدريج فيصعب حينها إثبات وقوع الرضر بنسبته إىل الفعل اخلاطئ
يف باهظة لتعيني حتتاج إىل تكال والتيالرضر هبذه الطريقة حيتاج إىل العديد من الوسائل إلثباته 
ار الضارة لتلك األرضار، ولتحديد اآلثار هنا أمهية بالغة من اخلرباء البحريني لتحديد اآلث
 ناحية تعيني األرضار اجلائز التعويض عنها عن غريها.
حتديد عنارص التعويض وكيفيته. فإذا كان التعويض  يفومن ناحية أخرى هناك صعوبة 
                                                 
وتقدير أرضار تلك احلوادث وأثرها عىل التنوع البيولوجي والبيئة، راجع  ( للمزيد حول صعوبة حتديد وحرص107)
 وما بعدها. 30د. حسني فتحي، مرجع سبق ذكره، ص 
الرضر غري املبارش ليس حمالا للتعويض، كام أنه ليس حمالا لعنارص التعويض، كام  -كام سبق القول  -ن إ( حيث 108)
 هو احلال يف حالة الرضر االحتامىل.
. وهو ما قاد 209، 206 ذات املعنى د. يارس حمد فاروق عبدالسالم حممد املنياوي، مرجع سبق ذكره، ص ( يف109)
البعض إىل القول إن الرضر البيئي رضر غري مبارش يف أغلب األحوال، وهو جيعل هناك عقبة تتعلق بإثبات عالقة السببية، 
 . 226ذات املرجع، ص 
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عب صحُيدد عىل أساس ما حلق املرضور من خسارة وما فاته من كسب، فإن تلك العنارص ي
ا  ة زمنية تصيب املرضور بعد مرور فرت التيحالة األرضار الرتاكمية  يفحتديدها بدقة خصوصا
ال تظهر إال بعد مرور فرتة من وقوع الفعل اخلاطئ كحوادث  التيحالة األرضار  يفطويلة، أو 
البحر خارج احلدود املسموح هبا قانوناا، وحالة  يفترسب أو إلقاء خملفات ضارة أو خطرة 
 رسب املواد املشعة أو خملفاهتا أثناء نقلها عن طريق البحر.ت
باإلضافة إىل ذلك جيب حتديد الفعل بإثبات عالقة السببية بينه وبني الرضر الناتج عنه، وهو 
تقع  يالتينتج عن األفعال اخلاطئة  الذي يبعض حاالت الرضر الفور يفما يصعب حتى 
ا ما يثري مسألة حتديد التي خارج املناطق الداخلية للدولة الساحلية  تسيطر عليها، وهو أيضا
املحكمة املختصة بنظر دعاوى التعويض عن الرضر الناتج عنها، فمن السهل حتديد تلك 
املحاكم إذا وقع الفعل اخلاطئ داخل املياه الداخلية للدولة أو داخل املنطقة االقتصادية 
 رج تلك املنطقة.حالة وقوعه خا يف، لكن يدق األمر (110)اخلالصة هلا
ا للقواعد العامة  -وإذا كانت تلك األرضار تتطلب  قوانني  يوباق املرصيالقانون  يفوفقا
قيام  عنييلقيام املسئولية املدنية، فإن ذلك  اعتباريأو  طبيعيوجود شخص  -الدول العربية 
مياه البحر  يفلة ثيصيب املوارد الطبيعية املتم الذيحق املسئول عن الرضر  يفاملسئولية املدنية 
 . وهذه احلالة ال تثري أية مشكلة إذا وقع احلادثاعتباريمتثلها الدولة كشخص  والتيوثرواته 
داخل املياه اإلقليمية أو داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة للدولة حيث ينصب الرضر عىل 
كن تدق ، لياعتباراملرضورة كشخص  هيسالمة مواردها الطبيعية وبذلك تكون  يفمصاحلها 
املشكلة إذا كان مصدر الرضر خارج تلك املناطق وامتد أثره بعد فرتة من وقوع احلادث إىل 
يب األشخاص. يص الذيتسيطر عليها الدولة، عالوة عىل الرضر  التياملياه  يفاملوارد الطبيعية 
ول عن احلادث ئهذه احلالة تثار العديد من املشكالت القانونية املتعلقة بصعوبة حتديد املس ففي
ومصدر الرضر ومكان وقوعه وإثباته وعالقة السببية بينه وبني الفعل اخلاطئ، وأمهها عىل 
                                                 
من  90من قانون البيئة املرصي. وُتقابل املادة  99ة يف تلك احلالة املادة رقم ( راجع يف حتديد املحكمة املختص110)
 قانون البيئة اإلمارايت.
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أصابت  التياملطالبة بالتعويض عن األرضار  يف اعتبارياإلطالق مدى حق الدولة كشخص 
 .(111)موادرها الطبيعية
ة، ر غري التقليديتواجهها األرضار الناجتة عن حوادث البح التيوأمام تلك الصعوبات 
إن ليشمل كافة املواد حتى املواد واملخلفات املشعة ف البحريجمال النقل  يفومع التقدم احلادث 
 حاجة ماسة لقواعد قانونية تالئم ذلك الوضع. يفاألمر أصبح 
 ثالًثا: رابطة السببية:
ا (112)كام عرفها الفقه -والسببية  ا حمددا أن توجد  هي" - (113)فلم يذكر املرشع هلا تعريفا
ركن  وهيأصاب املرضور،  الذيارتكبه املسئول والرضر  الذيعالقة مبارشة ما بني اخلطأ 
. وتعد عالقة السببية الركن الثالث للمسئولية املدنية العقدية أو التقصريية "مستقل عن اخلطأ
فاعل ا وأمر من أمور احلياة إىل مصدره، ونسبة نتيجة إىل فعل م أيإسناد  وهيعىل حد سواء. 
معني، وهلا أمهية كبرية حيث حتدد الفعل املسبب للرضر وسط األفعال املختلفة للحادث 
 .(114)حتدد نطاق املسئولية املدنية وبالتايل
ا  تقصريية تثري جمال املسئولية ال يفومن الثابت أن عالقة السببية بني اخلطأ والرضر خصوصا
إىل صعوبة حتديدها أو دقة الرابطة واحلاجة  إثباهتا، وقد يرجع ذلك يفالعديد من املشكالت 
                                                 
لقيام  يأنه جيب الفصل بني محاية البيئة وعنرص الرضر املؤد -يف هذه احلالة  -( وعىل ذلك يرى بعض الفقه 111)
ا يف ذاته بغض النظر عناملسئولية املدنية، حيث يعترب محاية البيئة واحلفاظ عليها  وجود  وعىل مواردها الطبيعية هدفا
الرضر أو املرضور من عدمه. فأغلب االتفاقيات الدولية والترشيعات الصادرة يف هذا الشأن تركز عىل محاية البيئة ومنعها 
إال  لتعويضمن التدهور، وتفرض عىل األفراد رضورة اختاذ اإلجراءات املناسبة لتحقيق ذلك، دون عالج ملسألة ا
وهو منع الرضر وليس التعويض عنه بعد حدوثه. راجع يف ذلك د. عبدالعزيز خميمر عبد  يبصورة فرعية. فهدفها وقائ
 . 68(، ص2اهلادي، مرجع سبق ذكره )
 .732اجلزء األول، ص  -( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره 112)
تعريف جامع مانع للفروض املختلفة واخلالف يف الرأي  ( ولعل السبب وراء ذلك يرجع إىل تعذر وضع113)
والتضارب يف التقدير، لذلك تركه املرشع الجتهاد الفقه والقضاء ليصبح مرناا عىل حسب تطور مفهوم تلك الرابطة مع 
 تغري الظروف.  
 .374( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 114)
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 يفاملاسة إىل السيطرة عىل نوع الرضر املتحقق إلرجاعه إىل اخلطأ، ويزداد األمر صعوبة ودقة 
بعض صور األرضار الناجتة عن حوادث البحر غري التقليدية، فقد يمتد الرضر ليشمل أماكن 
يني سببه أو حيتاج إىل خرباء بحر الذيأخرى من البحر يصعب معها نسبة الرضر إىل احلادث 
، كام قد ال يظهر هذا الرضر إال بعد مرور فرتة طويلة (115)وتكاليف باهظة إلثبات تلك العالقة
وية ترسيبات املواد واملخلفات النو يفمن الزمن ويكون تأثريه ألجيال متعاقبة كام هو احلال 
والرضر  إثبات عالقة السببية بني اخلطأاملشعة حني نقلها عن طريق البحر، إضافة إىل صعوبة 
 إذا تداخلت العديد من العوامل األخرى إلحداثه.
 مثل تلك احلوادث لتداخل يفوملا كان ذلك وأصبح من الصعوبة إثبات عالقة السببية 
تني: األوىل إثباهتا إىل إحدى نظري يفاألسباب وتباعد التأثريات مكانياا وزمانياا، كانت احلاجة ملحة 
إثبات اإلحصائيات العملية أن زيادة الرضر كان نتيجة زيادة  يفتتمثل  والتي (116)نظرية العلميةال
ر ذاته. بإثبات عالقة السببية بني املادة املترسبة حمدثة الرضر والرض أيالبيئة،  يفترسب مادة معينة 
وفعل  أحدثت الرضر لتياتعزى قيام عالقة السببية إىل املادة  والتي (117)والثانية النظرية القانونية
 .(118)انبعث أو ترسب منه املادة الضارة الذي -السفينة أو املنشأة  -املصدر 
                                                 
كانتشار البقع الزيتية يف وما بعدها. وذلك  108، مرجع سبق ذكره، ص نج رسول محد راجع يف ذات املعنى ره (115) 
املاء ملئات الكيلومرتات مؤثرة بذلك عىل أسامك تلك املناطق ومواردها البحرية الطبيعية، وتأثريها عىل البيئات املجاورة 
ا بقع املحروقات  متتد خالل عدة ساعات إىل والعاملني يف كل منها، عالوة عىل رسعة ختفيفها بمياه البحر، وأيضا
ا إلمكانية انتقاهلا بفعل الرياح والتيارات؛ هلذه األسباب يمكن استبعاد املسئولية القائمة عىل  مساحات شاسعة نظرا
أساس اخلطأ واجب اإلثبات كأساس للمسئولية املدنية يف حوادث البحر غري التقليدية. راجع د. حممد السيد أمحد 
. لكن ذلك ال يمنع تأسيس مسئولية مالك السفينة أو جمهزها عىل اخلطأ الشخىص 190ص  ، مرجع سبق ذكره،الفقي
عن أخطائه الشخصية الناجتة عن العمليات البحرية األخرى، عالوة عىل مسئوليته العقدية. وهي ختضع يف إثباهتا لسلطة 
ا، راجع الطعن مدين، جلسة  2014لسنة  500، 448 ي رقمنيحمكمة املوضوع مادام استخالصها سائغا
 ، جمموعة أحكام املحكمة االحتادية العليا، سابق اإلشاة إليهام.24/11/2014
كرة ، وهي تعد اجلانب املستحدث الذي أدخل عىل ف"رون يمنتيه د"( تبنى هذه الفكرة القضاء الفرنيس يف قضية 116)
ار البيئية ودور بدالرمحان، املسئولية املدنية عن األرض، راجع بوفلجة عالسببية القانونية، وأخذ هبا القانون الترشيع الياباين
 .81، ص 2016 -2015كلية احلقوق والعلوم السياسية، عام  -التأمني، رسالة دكتوراه، جامعة أبو بكر بلقايد 
 .ي( تبنى هذه النظرية وطبقها القانون والقضاء األنجلوأمريك117)
 .63ق ذكره، ص ( راجع بالتفصيل د. حممد أمحد رمضان، مرجع سب118)
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 املسئولية املدنية القائمة عىل اخلطأ املقرتض
قامت عىل يد  لتياتأسيس املسئولية املدنية  يفة ثتعد نظرية اخلطأ املفرتض من األفكار احلدي
جمال  يف -ض صور املسئولية، كاملسئولية عن عمل الغري، وصورهتا الفقه، وأسس عليها بع
مسئولية املتبوع عن أعامل تابعه. فُيسأل مالك السفينة أو جمهزها مدنياا عن أفعال  -البحث 
ُيسأل مالك السفينة أو "عىل أن  املرصي البحريمن القانون  80تابعيه، حيث تنص املادة 
خدمة السفينة متى  يفشخص آخر  وأيوالبحارة واملرشد  جمهزها مدنياا عن أفعال الربان
، وكذلك األمر بالنسبة إىل مالك املنشآت (119)"وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها...
من القانون  137/1املطلة عىل البحر وتقوم بترصيف نفاياهتا فيه. وُتقابل هذه املادة املادة 
املسئولية عن عمل الغري، غري أنه ُيالحظ  يفواعد العامة ، وهو ما يوافق القاإلمارايت البحري
 يفقرص املسئولية املدنية وافرتاض اخلطأ  اإلمارايت البحريمن القانون  137/1عىل نص املادة 
ام عىل منه جانب أي   يفافرتضه  الذي املرصيجانب املالك دون امُلجهز عىل العكس من النص 
ا للمسئول  املرصيحسب كل حالة، وحسناا فعل املرشع  رتاض حالة اف يففكان أكثر حتديدا
 اخلطأ من جانبه.
: أوالا: أيتيجمال احلوادث البحرية غري التقليدية ما  يفوُيالحظ عىل هذه املادة بالتطبيق 
 حالة التبعية، فمن املمكن أن يتلقى التابع توجيهات متبوعه وال يفصعوبة إثبات املسئول 
ا إذا وضعنا ينفذها وال يستطيع املتب االعتبار ُبعد  يفوع إثبات ذلك والعكس صحيح، خصوصا
لزم صدور عرض البحر. كام ي يفاملسافة وصعوبة االتصال والتوجيه من املتبوع ووجود التابع 
اخلطأ من جانب التابع أثناء تأدية عمله أو بسببه وهو أمر صعب أن يثبته املرضور أو املتبوع 
ا، عالوة عىل رضورة تو  يفافر أركان املسئولية الثالثة: اخلطأ والرضر وعالقة السببية أيضا
جانب التابع لتقرير مسئولية متبوعه عن أعامله وبذلك فهنا عودة مرة أخرى إىل صورة أحكام 
                                                 
 /ب من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.313/1من القانون املدين املرصي، واملادة  174/1( ُتقابل املادة 119)
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. ثانياا: (120)املسئولية عن األعامل الشخصية، أو قيام مسئولية التابع عىل أساس اخلطأ املفرتض
وغريهم أو  التابع أو املتبوع )الربان والبحارة -التعويض عىل أحدمها  وبالتايلتقرير املسئولية 
يمكن  يالذذلك األمر  تقتيض التياحلاالت  يفيستتبع رجوع أحدمها عىل اآلخر  -املجهز( 
بوع التعويض من مضمونه وقيمته. ثالثاا: ال يستطيع املت بالتايلأن يطيل أمد النزاعات وُيفرغ 
 لذيامقدوره أن يمنع العمل غري املرشوع  يفلية إذا أثبت أنه مل يكن التخلص من هذه املسئو
جانبه  يفوقع واخلطأ املفرتض  الذيعالقة السببية بني الرضر  يإذا قام بنف أيسبب الرضر 
عالقة  نفيبمن العناية، لكن يمكنه التخلص منها إذا قام  ينبغيالتوجيه كام  يفوقيامه بواجبه 
وهو أمر صعب عىل التابع نفسه فكيف عىل  (121)بع والرضر الناتج عنهالسببية بني خطأ التا
 املتبوع؟      
ها تتطلب حراست التيومن ناحية أخرى نجد اخلطأ الناتج عن حراسة األشياء اخلطرة أو 
كل من توىل حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية "عىل أن  178عناية خاصة، حيث تنص املادة 
يكانيكية يكون مسئوالا عام حتدثه هذه األشياء من رضر، ما مل يثبت خاصة أو حراسة آالت م
أحكام  ذلك من يفال يد له فيه، هذا مع عدم اإلخالل بام يرد  أجنبيأن وقوع الرضر كان بسبب 
                                                 
ال يعرف القانون مسئولية التابع عن املتبوع وإنام هو قد قرر يف املادة "( حيث قضت حمكمة النقض املرصية بأنه: 120)
ملتبوع عن أعامل تابعه غري املرشوعة وهذه املسئولية مصدرها العمل غري املرشوع وهي من القانون املدين مسئولية ا 174
، نقض مدين "ال تقوم يف حق املتبوع إال حيث تتحقق مسئولية التابع بناءا عىل خطأ واجب إثباته أو بناءا عىل خطأ مفرتض
ق  1022ص  3ع  15قض، س ، جمموعة أحكام الن12/11/1964قضائية، جلسة  29لسنة  516يف الطعن رقم 
، جمموعة أحكام النقض، س 16/12/1954قضائية، جلسة  21لسنة  217. ومثاله النقض املدين يف الطعن رقم 152
. فمن هذا احلكم يتضح أنه يلزم أن تتحقق مسئولية املتبوع أوالا، والتي هبا تثبت مسئولية التابع 35ق  270ص  1ع  6
 تبوع هذه يصعب إثبات حتققها لألسباب سالفة الذكر باملتن، فيصبح إثباهتا يف جانبن مسئولية املإعن أعامله. وحيث 
ا. األمر الذي يؤدي بنا إىل حماولة إثبات مسئولية املتبوع ثانية لتحقق مسئولية التابع فنجد  التابع أمر بالغ الصعوبة أيضا
 األمر صعباا لذات األسباب وكأهنا حلقة مفرغة. 
. ولعل ذلك 885، 858(، ص 1اجلزء األول، هامش رقم ) -أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره ( د. عبدالرزاق 121)
اخلطأ "ال عىل أساس نظرية  "حتمل التبعة"ما دفع البعض إىل تأسيس املسئولية عن عمل الغري عىل أساس نظرية 
 ."املفرتض
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ا للسفينة كيش (123)، وهنا تقوم مسئولية جمهز السفينة(122)"خاصة  تتطلب ءباعتباره حارسا
ا  ألحكام املسئولية الناشئة عن األشياء. حراسته عناية خاصة وذلك وفقا
: أوالا: يأيتما  (124)جمال احلوادث البحرية غري التقليدية يفوُيالحظ عىل هذه املادة بالتطبيق 
يدل وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة أن املسئولية  املدينمن القانون  178املادة  يفالنص "
ا ال يقب اليشءعه من حارس املقررة بموجبه تقوم عىل أساس خطأ مفرتض وقو ل إثبات افرتاضا
العكس ومن ثم فإن هذه املسئولية ال ُتدرأ عن احلارس بإثبات أنه مل يرتكب خطأ أو أنه قام بام 
ال ترتفع إال  وهييتوىل حراسته  الذي اليشءمن العناية واحليطة حتى ال يقع الرضر من  ينبغي
ة ال يد له فيه وهذا السبب ال يكون إال قو نبيأجإذا أثبت احلارس أن وقوع الرضر كان بسبب 
انبه هو ج يفيفرتض اخلطأ  الذي اليشءقاهرة أو خطأ املرضور أو خطأ الغري، املقرر أن حارس 
ا واست اليشءتكون له السلطة الفعلية عىل  الذي املعنويأو  الطبيعيالشخص  قالالا وال قرصا
 178املادة  يفاملسئولية املنصوص عليها  اليشءل تنتقل احلراسة منه إىل تابعه املنوط به استعام
أساسها خطأ مفرتض قبل احلارس ما مل يقم الدليل عىل حدوث خطأ من  يف املدينمن القانون 
حق املالك أو  يف. ومع هذا الفهم ال يستقيم افرتاض اخلطأ (125)"خطأ احلارس ينفياملرضور 
عىل السفينة أو ما عليها من مواد مصادر  منهام سلطة فعلية مستقلة أياملجهز حيث ال يملك 
ذات الوقت ال يمكن أن تنتقل املسئولية بذلك إىل أحد تابعيه من الربابنة أو  ويفللرضر، 
احلراسة أن حيدث  يفاخلطأ املفرتض  يقتيضجانبه؟ ثانياا:  يفغريهم. فمن يمكن افرتاض اخلطأ 
ت احلراسة املوجود حت اليشءلسيطرة عىل املوجود حتت احلراسة، ويعد االلتزام با اليشءبفعل 
بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية. وهذا ال يمكن أن يتحقق، فاملجهز أو املالك ال يسيطر  ا التزام
                                                 
 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت. 316( ُتقابل املادة 122)
ا هلا "من القانون البحري بأنه  78رفه املادة ( وتع123) ا أو مستأجرا هو من يقوم باستغالل السفينة حلسابه بوصفه مالكا
ا حتى يثبت غري ذلك  من القانون البحري اإلمارايت.  135. وُتطابق املادة "ويعترب املالك جمهزا
 .49در حممد إبراهيم، مرجع سبق ذكره، ص ( راجع يف نقد األخذ بنظرية اخلطأ املفرتض يف املجال البحري د. نا124)
، جمموعة أحكام النقض، 31/1/1984قضائية، جلسة  53لسنة  1052( نقض مدين مرصي يف الطعن رقم 125)
 .71ق  357ص  1ع  35س 
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سالمة املواد  هيوسيطرة فعلية عىل السفينة أو حمتوياهتا املنقولة حتى يستطيع حتقيق النتيجة 
 178املادة  يفط لتحقق مسئولية حارس األشياء املقررة يشرت"املنقولة أو السفينة الناقلة. ثالثاا: 
أن يقع الرضر  اإلمارايتمن قانون املعامالت املدنية  316، واملادة املرصي املدينمن القانون 
، وال حيدث هذا (126)"إحداث الرضر يفتدخالا إجيابياا  اليشءأن يتدخل  يقتيضمما  اليشءبفعل 
واد لقاء نفسه فيمكن أن يقع بإرادة الربان بإلقاء أو تفريغ املالكثري من األوقات من ت يفالتدخل 
 يفعن عمد. فهنا وإن تدخلت هذه املواد  الصحيالضارة امللوثة بالزيت أو القاممة أو الرصف 
ا: ال يمنع صعوبة  ا. رابعا إحداث الرضر، إال أهنا ما كانت لتحدثه إال بترصف من ألقاها عمدا
تفاظ الة عىل نظرية اخلطأ املفرتض )صورة املسئولية الشيئية( من احهذه احل يفتأسيس املسئولية 
طلب التعويض، لكن عىل أساس اخلطأ واجب اإلثبات وما يكتنفه من  يفاملرضور بحقه 
ا حلكم املادة  أو املادة  مدين مرصي 163صعوبات تتعلق بتحديد املسئول وإثبات خطئه وفقا
ا: إمارايتمعامالت مدنية  282 ا للقواعد العامة . خامسا  165املسئولية الشيئية )املادة  يفوفقا
الربان أو املُجهز سواء كان مالك السفينة  -يستطيع املسئول  (127)(املرصي املدينمن القانون 
ه فيه، سواء ال يد ل أجنبيأن يدفع مسئوليته إذا أثبت أن الرضر قد وقع بسبب  -أو مستأجرها 
ا فجائ ا ثكان هذا السبب قوة قاهرة أو حاد أو خطأ املرضور أو الغري، ويصعب دفع املسئولية  ي
يبعد  لذياتلك احلاالت لصعوبة إثبات هذه احلاالت سواء من قبل ربان السفينة أو امُلجهز  يف
ا أن تلك احلوادث يمتد فيها الرضر عرب الزمان واملكان وترتاكم آثاره  عن السفينة، خصوصا
وإن جاز حلارس األشياء أو اآلالت "ملرصية بأنه: الضارة. لذلك قضت حمكمة النقض ا
مسئوليته املفرتضة عام حتدثه هذه األشياء من رضر  نفيمدين  178حكم املادة  يفامليكانيكية 
بإثبات أن ما وقع كان بسبب أجنبي ال يد له فيه، إال أنه يشرتط أن يكون السبب الذي يسوقه 
ا ال جتهيل فيه وال إ ائي أم قوة قاهرة أم حادث فج يفهبام سواء أكان ممثالا لدفع مسئوليته حمددا
                                                 
 1ع  15، جمموعة أحكام النقض، س 20/2/1964قضائية، جلسة  29لسنة  104( نقض مدين يف الطعن رقم 126)
 .42ق   240ص 
من القانون املدين املرصي  178من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت، وهو ما قرره عجز املادة  287قابل املادة ( تُ 127)
 من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت. 316اخلاصة باملسئولية الشيئية. والتي ُتقابل املادة 
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 . (128)"خطأ املصاب أم خطأ الغري
 يفوملا كان ذلك فهناك صعوبات عديدة لألخذ باملسئولية القائمة عىل فكرة اخلطأ املفرتض 
ا حاالت  التيالكثري من حاالت الرضر  تقع من احلوادث البحرية غريالتقليدية، خصوصا
ة واملمتدة، فيجد املرضور نفسه بال تعويض أو محاية. وهو ما يدفع إىل البحث الرضر الرتاكمي
 مجيع األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية. يفعن أساس آخر للمسئولية 
 الثايناملطلب 
 املسئولية املوضوعية )فكرة ضامن املخاطر(
القائمة  تامد عىل املسئولية املوضوعيةجمال املسئولية املدنية نحو االع يفهناك اجتاه حديث 
لذلك سوف  املسئولية املدنية. يفعىل فكرة ضامن املخاطر أو حتمل التبعة، وتقليص دور اخلطأ 
الفرع األول،  يفجمال احلوادث البحرية غري التقليدية  يفنبحث املسئولية املوضوعية وتطبيقها 
 جمال البحث. يفاألساس إىل تقييم األخذ هبذا  الثاينالفرع  يفثم نعرض 
 الفرع األول
 نطاق احلوادث البحرية غري التقليدية يفاملسئولية املوضوعية 
، حيث يتم (129)عىل فكرة الرضر La responsabilite objectiveتستند املسئولية املوضوعية 
                                                 
ع  16، جمموعة أحكام النقض، س 25/3/1965قضائية، جلسة  30لسنة  285( النقض املدين يف الطعن رقم 128)
 .62ق  396ص  1
( حيث بدأ االجتاه نحو اعتناق هذا األساس بعد قيام الثورة الفرنسية وانتشار اآلالت امليكانيكية وأخطارها، 129)
 راجع يف ذلك:
René Savatier, Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui, Dalloz, 1965, 
P. 274.  
ا عىل املسئولية املوضوعية، راجع د. عوض اهلل عبده رشاق يوأصبح االعتامد يف جمال املسئولية عن التلوث املائ ه، عموما
، املبادئ الرئيسية للمسؤولية ي، ويف املجال النووي راجع د. حممد السيد السيد الدسوق154مرجع سبق ذكره، ص 
ا للقانون اإلمارايت واتفاقية فيينا  املدنية عن األرضار النووية بشأن املسؤولية املدنية عن األرضار النووية،  1997وفقا
. حتى 38م، ص 2014يوليو  -هـ 1435( السنة الثانية، رمضان 4، العدد )يالقضائ بحث منشور بمجلة معهد ديب
عبدالقادر،  يالنووي أمر واقع، راجع د. لعيد ن االعتامد عىل املسئولية املوضوعية يف جمال املسئولية الدولية يف املجالإ
السفن النووية، راجع يف ذلك: د. أسيل باقر  وما بعدها. وكذلك يف جمال مسئولية مستغيل 198مرجع سبق ذكره، ص 
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حوادث فتقوم املسئولية عن األرضار النامجة عن  (130)تعويض املرضور ولو مل ُيرتكب خطأ
دون حتمل املرضور  (131)، بغض النظر عن ارتكاب خطأ من جانب املسئولر غري التقليديةالبح
. ولذلك فإن هلذه املسئولية ركنني مها الرضر وعالقة (132)عبء إثبات اخلطأ ونسبته إىل املسئول
ا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض،  السببية بني الرضر وفعل املسئول، فكل فعل يسبب رضرا
ا  (133)ألجنبيااخلطأ أو إثبات السبب  بنفيطيع املسئول بذلك دفع املسئولية دون أن يست وفقا
 للقواعد املتقدم ذكرها.
ضامن "أو  "حتمل التبعة"واجلدير بالذكر أن املسئولية املوضوعية تقوم عىل أساس فكرة 
رغم من ل، ذلك أهنا تتفق مع قواعد العدالة واألخالق، فاملرضور مل يرتكب شيئاا، وبا"املخاطر
ثامر  ييجنفذلك يتحمل الرضر واملخاطر النامجة عن نشاط غريه، أما مرتكب الفعل الضار 
جيب عليه أن يتحمل تبعة هذا النشاط واملخاطر النامجة  وبالتايلوأرباح نشاطه الضار، 
 .(134)عنه
                                                 
جاسم حممد، قيام مسؤولية مستغل السفن الذرية، بحث منشور بمجلة واسط للعلوم اإلنسانية بالعراق، جامعة واسط 
 وما بعدها. ويف جمال ترسب النفط والزيت راجع: 144، ص 2015(، عام 29( العدد )11قانون، املجلد )كلية ال -
 Blandine Isambert, Responsabilité civile et régulation du risque de marée noire, Dans Revue 
économique, 2007/3 (Vol. 58), P. 625.   
 ( من االلتزام بإثبات اخلطأ راجع:يأو املطلقة، وحُيرر املرضور )املدع ( لذلك ُتسمى املسئولية الصارمة130)
Assia El Rherabi, La responsabilité civile du fait du dommage nucléaire civil, Thèse pour l’obtention 
du grade de docteur en droit de l’universite de Limoges - Faculté de Droit et des Sciences Economiques, 
en 2019, P. 255. et: 
Responsabbillite et reparation des dommages nucleaire, Une perspective international, agence pour 
l'energie nucleaire, Organisation de cooperation et de developpement economiques, Paris, P. 19 et 20.      
 ذلك:( راجع يف 131)
Philippe Cullet, op.cit, P. 4. 
 ( راجع مثالا يف ضحايا األرضار والترسيبات النووية:132)
Duncan E. J. Currie, The problems and gabs in the nuclear liability convention and an analysis of 
how an actual claim would be brought under the current existing treaty regime in the event of a nuclear 
accident, Denv. J. Int'l L. & Pol'y 7, VOL. 35:1, 2006, P. 93.   
 .384( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 133)
 ( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ذات املوضع.134)
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م ءتال، نجد أهنا ت(135)وبالتطبيق عىل جمال املسئولية املدنية عن حوادث البحر غري التقليدية
ا  التيمع الكثري من الصور  احلاالت  يفينتج الرضر عنها ويصعب إثبات خطأ املسئول خصوصا
يصعب فيها إثبات اخلطأ من جانب املسئول إال بعد زمن طويل يتناسب مع تراكمية  التي
الكثري من  يوامتداد األرضار الناجتة عن تلك احلوادث. فاملسئولية املوضوعية تستطيع أن ُتغط
ار احلوادث البحرية غري التقليدية، إال أن ذلك ال يمنع من القول إن املسئولية املدنية عن أرض
ولة. صورته البسيطة، بل ويمكن تصور ذلك بسه يفأرضار تلك احلوادث تستلزم وقوع اخلطأ 
أما املسئولية املدنية املوضوعية فتبحث عن املسئول عن النشاط املسبب للرضر، وليس عن 
ا ركن اخلطأ ا واضحا  الترشيعات احلديثة نحو األخذ باملسئولية يف؛ لذلك نالحظ أن هناك اجتاها
لية املنتجات املباعة، املسئو يفمسئولية املنتج عن املخاطر الكامنة  يف، كام (136)املوضوعية
                                                 
يف  -ة بتلك النظرية كأساس للمسئولية واملتمثل( راجع يف ذلك، األخذ باملسئولية املوضوعية وصعوبات األخذ 135)
جمال األرضار البيئية.  يف ، وختصيصها لألنشطة اخلطرة وعدم قبوهلا بالتايلبعدم النص عليها يف اتفاق دويل -نظر قائلها 
نظمة عند الرجوع للقواعد العامة يف القانون املدين يف األ يلكن ذلك إن صح يف جمال املسئولية الدولية، فال يرس
الترشيعية الداخلية، د. حممد عادل عسكر، القواعد الدولية لتداول الكائنات املعدلة وراثياا، مركز الدراسات العربية 
 ، وما بعدها.80م، ص 2019 -هـ 1440للنرش والتوزيع، عام 
 -ية ملوضوعهذا األساس )املسئولية ا ي( ولعله من املناسب أن نذكر أن العديد من الترشيعات اجتهت لتبن136)
، حيث ساير املعاهدات 1990يف قانون التلوث عام  ياملسئولية عىل أساس الرضر( كام هو احلال يف الترشيع األمريك
ا اتفاقية املسئولية املدنية بشأن التلوث بالزيت وبر توكول وواالتفاقيات الدولية يف األخذ باملسئولية دون خطأ خصوصا
بق ذكره، ص ، مرجع سيا يف ذلك فرنسا وإنجلرتا، د. حممد أمحد السيد الفقهوتبعت املعدل هلا واتفاق توفالوب، 1992
. وكذلك هو احلال يف تأسيس املسئولية املدنية عن األرضار البيولوجية يف قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي 194
ج ج املواد الضارة ومستخدم املنت( منه والتي توزع املسئولية بموجبه عىل منت13البلجيكى عىل أساس الرضر يف املادة )
كل منهام بحسب مسامهته يف إحداث الرضر. وكذلك احلال يف جمال الكائنات احلية املحورة وراثياا فإن املرشع املرصي 
يث يؤسس ح يف مرشوع قانون السالمة اإلحيائية يف طريقه إىل األخذ هبذا األساس. وكذلك احلال يف القانون األملاين
دنية يف حالة حدوث رضر ناجم عن كائنات حية حمورة وراثياا عىل أساس الرضر، فيقيم مسئولية مجاعية عىل املسئولية امل
. وكذلك احلال 386، د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص يال يكون أحدهم كبش فداء للباق يمنتجيها، ك
ملنشأة النووية، وال باملسئولية عىل القائم بتشغيل ا يلقبالنسبة للمسئولية عن نقل املواد النووية عن طريق البحر والتي ت
تقترص املسئولية عىل الرضر احلادث أثناء النقل بل األرضار التي تلحق بوسائل النقل ذاهتا وهو ما قررته االتفاقية الدولية 
يئة اخلاصة هبا، يعات الباخلاصة باملسئولية يف ميدان النقل البحري للمواد النووية، وأخذت به العديد من الدول يف ترش
، ص 2010جامعة املنصورة، عام  -د. عبدالعزيز خميمر عبد اهلادي، القانون الدويل للبيئة، مركز الكتاب اجلامعي 
ا راجع د. عالء حسني عيل153، 152  ، الضامنات املالية يف جمال االستخدامات، وكذلك بالنسبة لألرضار النووية عموما
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. (137)النووية، املسئولية الناجتة عن تلوث املياه اجلوفية، واملسئولية عن نقل املنتجات السامة
ية غري احلوادث البحريمكن أن متتد وتطبق عىل صورة املسئولية املدنية عن أرضار  تيوال
، فتُجب بذلك حالة املسئولية القائمة عىل أساس اخلطأ واخلطأ املفرتض، عالوة عىل التقليدية
 عدم إفالت املسئول عن الرضر عند استحالة أو صعوبة إثبات خطئه.
 الثاينالفرع 
 لية املوضوعية تقييم األخذ باملسئو
 جمال احلوادث البحرية غري التقليدية يف
ا   جمال احلوادث البحرية غري التقليدية، واجتاه يفوعن تقييم هذا األساس اجلديد خصوصا
من  - تنظمها، فإن األمر التيالكثري من املوضوعات  يفالعديد من الترشيعات إىل األخذ به 
ا للم - يوجهة نظر نطق والفطرة السليمة، حيث إن فكرة املسئولية ال يعدو أن يكون رجوعا
ذ هبا املرشع أخ والتي اإلسالميالفقه  يف "فكرة الضامن"هذا الشأن من  يفاملوضوعية تقرتب 
 املسئولية املدنية، فأركان املسئولية فيهام: اإلرضار والرضر وعالقة السببية بينهام. يف اإلمارايت
جلميع األرضار وحماسبة  يالتصد يفان هلا السبق ك اإلسالميلذلك نجد أن أحكام الفقه 
جماوزة  يفاعليها، ولو استحال أو صعب إثبات اخلطأ أو من سببه من جانب املرضور فيكف
ناع الفعل أو االمت يفاحلد الواجب الوقوف عنده أو التقصري عن احلد الواجب الوصول إليه 
ا النعقاد امل يكفيمما يرتتب عليه الرضر، فهنا ال يشرتط اخلطأ بل   سئولية.أن يكون الفعل ضارا
الغالب فإن حمدث الرضر يكون كياناا صناعياا أو زراعياا عمالقاا مطالا عىل البحر يرسب  ويف
                                                 
م السياسية، كلية القانون والعلو -ة ينبار للعلوم القانونية والسياسية، بحث مقدم ملجلة جامعة األالسلمية للطاقة النوو
بشأن مسئولية  1962. وهو ما قررته معاهدة بروكسل 26، 25، ص 2017العدد الثاين عرش، املجلد األول، عام 
، ود. أمحد حممود سعد، مرجع سبق 199، مرجع سبق ذكره، ص يالسفن الذرية، راجع د. حممد السيد الفق مستغيل
 . 137وما بعدها. وكذلك بالنسبة للنفايات الضارة، د. حمسن عبداحلميد البيه، مرجع سبق ذكره، ص  130ذكره، ص
 ( راجع يف ذلك:137)
Baudouin Bouckaert, La responsabilité civile comme base institutionnelle d'une protection spontanée 
de l'environnement, Journal des Economistes et des Etudes Humaines, vol.2 numéro 2&3, juin/ 
septembre 1991, P. 9. 
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البحر، كام يمكن أن يكون رشكات نقل متتلك سفناا بحرية لنقل  يفنفاياته ورصفه وقاممته 
 تلوث البيئة البحرية بمخرجاهتا، لتيااألشخاص أو البضائع أو املواد الضارة أو النووية 
ا أن يقع عليه عبء إثبات خطأ هذه الكيانات  ا إذا كان فردا فكيف يتسنى للمرضور خصوصا
إذا مل تكن أنشطتها ظاهرة واضحة بام فيها نشاطها الضار، إال أن ذلك ال يمنع من سهولة نسبة 
ئة البحرية ري تلك األنشطة عىل البيصدور الرضر إليها، وذلك بالنظر إىل أنشطتها الضارة أو تأث
 يؤدي الذيوالبيئات األخرى إذا وقع حادث منها حيث إن أرضارها ملموسة ظاهرة. األمر 
النهاية إىل حتقيق الغرض من تقرير املسئولية وهو اجلزاء )التعويض( بمجرد حدوث الرضر،  يف
الوقت اختاذ كافة نفس  ويفوهو ما يدفع تلك الكيانات إىل احلد من تلك احلوادث، 
لك فهو (؛ لذياالحتياطات وسبل األمان الفنية ملنع وقوع مثل تلك احلوادث )املبدأ الوقائ
 حيقق عدالة ومحاية أكثر للمرضورين من أرضار تلك احلوادث.
ا الذرية واخلطرة  واجلدير بالذكر أن رشكات نقل املواد والنفايات الضارة وخصوصا
 ، ما يثري صعوبة بشأن رفع دعاوى املسئولية وتنفيذياترشكات متخصصة ومتعددة اجلنس
. ولعل (138)األحكام الصادرة فيها، باألخص إذا تعلق األمر بإعادة احلال إىل ما كان عليه
االرتكان للمسئولية املوضوعية هو احلل األمثل فمتى وأين وقع الرضر كان حمدثه هو املسئول 
إىل توزيع املسئولية املدنية عىل كل من ساهم دون حاجة إلثبات ذلك من املرضور. إضافة 
 . (139)ذلك يفإحداث الرضر وبنسبة دوره  يفبنشاطه 
 
 
                                                 
( وذلك بعد الوضع يف االعتبار خصائص أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية من تراكمية اآلثار وامتدادها 138)
، وبناءا عليه مصدر اخلطأ، ثم حتديد القانون الواجب التطبيق، وانتشارها وتنوعها. فمن الصعوبة حتديد مصدر الرضر
 واملحاكم املختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن تلك األرضار.
من قانون  291من القانون املدين املرصي، والتي ُتقابل املادة  169( راجع أحكام القواعد العامة الواردة يف املادة 139)
من قانون البيئة املرصي، وال يوجد ما ُيقابل هذه املادة يف قانون البيئة  96لك املادة املعامالت املدنية اإلمارايت. وكذ
 اإلمارايت، لكن يمكن الرجوع يف ذلك حلكم القواعد العامة.
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 جزا  املسئولية املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية
كل حالة من احلاالت السابق ذكرها، فإن من حق  يفإذا توافرت أركان املسئولية املدنية 
احلوادث البحرية غري التقليدية املطالبة بتعويض تلك األرضار، حيث يمثل  املرضور من
ور منح املرض يفيتمثل  والذيكل األحوال،  يفالتعويض اهلدف من املسئولية املدنية 
ا  .(141)عادالا عام فاته من كسب، وما حلقه من خسارة (140)تعويضا
ا قابل )التعويض، والتنفيذ بمالعينيصورة التنفيذ  يفوقد يتمثل التعويض  ( سواء كان نقديا
و صعبة أ -إعادة احلال إىل ما كان عليه  - النقدي. ولعل صورة التعويض غري يأو غري نقد
متها ءالبحرية غري التقليدية لعدم مال حالة األرضار الناجتة عن احلوادث يفمستحيلة احلدوث 
                                                 
لعقدية . ويكمن الفرق بني التعويض يف املسئولية ا"الضامن" -( وُيسمى يف الفقه اإلسالمي والقانون اإلمارايت ب140)
عىل أساس  -وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة  -تقدير التعويض " حاالته وتقديره، حيث قىض بأن: والتقصريية يف
ا لنص املادة إ، إذ ةاملسئولية العقدية أخف منه عىل أساس املسئولية التقصريي من القانون املدين يقترص  221نه طبقا
عه عادة وقت عىل الرضر املبارش الذي يمكن توق -جلسيم الغش واخلطأ ا ييف غري حالت -التعويض يف املسئولية العقدية 
ا أو غري متوقع، والرضر املبارش  التعاقد، أما يف املسئولية التقصريية فيكون التعويض عن أي رضر مبارش سواء كان متوقعا
املتوقع بمعيار  رهو ما يكون نتيجة طبيعية خلطأ املسئول إذا مل يكن من االستطاعه توقيه ببذل جهد معقول، وقياس الرض
ال معيار شخيص، بمعنى أنه ذلك الرضر الذي يتوقعه الشخص العادي يف مثل الظروف اخلارجية التي وجد  يموضوع
الطعن رقم  ، نقض مدين يف"فيها املدين وقت التعاقد، وال يكون توقع سبب الرضر فحسب بل جيب توقع مقداره ومداه
. ومثاله نقض 298ق  1554ص  2ع  35موعة أحكام النقض، س ، جم6/6/1984قضائية، جلسة  53لسنة  1070
 1525ص  2ع  45، جمموعة أحكام النقض، س 4/12/1994قضائية، جلسة  60لسنة  1385مدين يف الطعن رقم 
 .287ق 
ا للعنارص املكونة للرضر قىض بأن: 141) مة وعىل ما جرى به قضاء هذه املحك -املقرر "( وعن حساب التعويض وفقا
تعني عىل حمكمة املوضوع أن تبني يف حكمها عنارص الرضر التي أقامت عليها قضاءها بالتعويض كام أن تعيني أنه ي
من مسائل القانون التي ختضع لرقابة حمكمة  حساب التعويض العنارص املكونة قانوناا للرضر والتي حيق أن تدخل يف
، جمموعة أحكام النقض، س 27/10/2010سة قضائية، جل 76لسنة  14687، نقض مدين يف الطعن رقم "النقض
، جمموعة 12/7/2010قضائية، جلسة  65لسنة  5004ومثاله النقض املدين يف الطعن رقم  .151ق  888ص  61
قضائية، جلسة  70لسنة  1529، والنقض املدين يف الطعن رقم 140ق  843ص  61أحكام النقض، س 
 61لسنة  1995، والنقض املدين يف الطعن رقم 30ق  156ص  1ع  55، جمموعة أحكام النقض، س 27/1/2004
 .128ق  685ص  1ع  47، جمموعة أحكام النقض، س 21/4/1996قضائية، جلسة 
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دفع  ثم نعرض لوسائل املطلب األول، يفلتلك األرضار. لذلك سوف نعالج صور التعويض 
 .الثايناملطلب  يفاملسئولية املدنية عن أرضار تلك احلوادث 
 املطلب األول
 صور التعويض
فرعني  يف ،النقدي، والتعويض العينيالتنفيذ  وهيونعرض هنا لصور التعويض املمكنة، 
  :يأيتكام 
 الفرع األول
 :(142)العينيالتنفيذ  
من القانون  171ت إليه الفقرة الثانية من املادة أشار الذيهو ذلك النوع من التعويض 
قبل أن حيدث الرضر. وُيعد بذلك  (143)"إعادة احلالة إىل ما كانت عليه"، وهو املرصي املدين
ا أن التعويض  حاالت  يفيصعب تطبيقه  العينيالطريقة املثىل لتعويض الرضر، خصوصا
وادث البحرية ملسئولية املدنية عن أرضار احلمتثلها حاالت ا والتي -املسئولية املدنية التقصريية 
ممكنة بالنسبة لاللتزامات العقدية. لكن ذلك ال يمنع من اللجوء إىل  فهيغري التقليدية، 
كام قد يكون  عينيال. واجلدير بالذكر أن التنفيذ العينيحالة تعذر التنفيذ  يف النقديالتعويض 
املواد  رضور نتيجة ترسب أو ترسيب النفايات أوحمو الرضر الواقع عىل امل يفكلياا كأن يتمثل 
ا جزئياا  املؤديالضارة أو النووية، أو غلق النشاط  لذلك، أو حماولة تقليل الرضر، قد يكون أيضا
كأن يتم تعديل النشاط بام يتوافق مع قوانني محاية البيئة أو إلقاء أو تقليل ترسب أو ترسيب 
 األرضار، أو من خالل وقف جزء باقيع جزئياا من وقوع املواد الضارة والنفايات بطريقة متن
                                                 
م ن التنفيذ العيني هو األصل وحيصل فيه الدائن عىل عني ما التزإ( وهو خيتلف عن التعويض العيني فنياا، حيث 142)
لكنه  وال حيصل فيه الدائن عىل عني ما التزم به املدين، للقايض يالعيني جواز به املدين ولو من غريه. بينام التعويض
وإن  -املستحق بخطأ من املدين. وهلذا النوع من التعويض جمال تطبيق  ءخر كام يف حالة هالك اليشآيتلقى أداءا عينياا 
ا يف جمال البحث، كاملشاركة يف إزالة آثار احلادث للحد من أرضاره  والتقليل منها. كان حمدودا
 ( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.295( وتقابل املادة رقم )143)
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 البحر. يفترصف نفاياهتا  التيمن نشاط املصانع واملنشآت والسفن 
هو إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوع  العينيوبذلك يتضح أن جوهر التنفيذ 
السرتجاع  لدمارحلقها الرضر أو ا التيأية تدابري معقولة لتقييم العنارص  وتعني، (144)الرضر
جمال احلوادث البحرية غري التقليدية فإن األمر  يف. وبتطبيق ذلك (145)حالتها أو إعادة تأهيلها
ا عىل تكاليف  ءيبدو صعباا بعض اليش حيث يصعب تدارك الرضر عندما يكون معناه مقصورا
أصيبت  لتياأضريت بسبب تلك احلوادث،  التي -التدابري الرامية إىل اسرتجاع مكونات البيئة 
د للنفايات واملوا العمدي. أما إذا كان الرضر ناشئاا عن اإللقاء أو الترسيب (146)برضر أو دمار
، فمن املمكن منعه من البداية بمنع اإللقاء أو الترسيب أو االلتزام ياخلطرة والرصف الصح
وف يصبح س بنسب املواد املسموح بإلقائها وأماكن اإللقاء وغريها من االحتياطات. وبالتايل
ا إذا ما أدى وقوع الرضر إىل إصابة  ا صعباا خصوصا تقدير األمر وإعادته إىل سابق عهده أمرا
 البيئة البحرية أو اإلنسان بطريقة مبارشة، أو من البيئة البحرية إىل اإلنسان بطريقة غري مبارشة.
لبيئة؛ لذلك ل يالبيولوجواجلدير بالذكر أن أرضار تلك احلوادث يمكن أن تؤثر عىل التنوع 
ا للفقرة الثامنة من املادة الثانية التفاقية لوجانو -يقصد بإعادة احلال إىل ما كان عليه   (147)وفقا
                                                 
ون ، مدى كفاية القواعد العامة يف التعويض عن الرضر البيئي يف القانة( راجع بالتفصيل د. إبراهيم صالح الرصاير144)
، 2015كلية الرشيعة والقانون، عام  -بوس األردين، بحث مقدم ملجلة اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة السلطان قا





كول بازل بشأن املسئولية والتعويض عن الرضر الناجم عن ( راجع يف ذلك الفقرة )د( من املادة الثانية من بروتو145)
نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود. ولعل ذلك من املستحيل حتققه يف حالة وقوع أرضار جسيمة جراء 
ادث، أحد تلك احلوادث وأدت إىل نفوق كائنات تلك املنطقة وما حوهلا أو التأثري عىل صحة أو حياة األفراد نتيجة احل
 يها الكثري من الضحايا من البرش، كام يف حاالت استحالة السيطرة عىل الترسب الزيتءحيث يمكن أن خُتلف ورا
 .يواإلشعاع
( راجع االجتامع الثاين للجنة احلكومية الدولية لربوتوكول قرطاجنة بشأن السالمة اإلحيائية، مرجع سبق ذكره، 146)
 .21ص 
بتلك االتفاقية يشمل إنتاج وختزين واستعامل والتخلص أو إطالق  "شطة اخلطرةاألن"ن تعريف عبارة إ( حيث 147)
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بشأن املسئولية املدنية عن األرضار النامجة عن األنشطة اخلطرة عىل البيئة  21/6/1993 يف
 لبيئية املرضورة،كل وسيلة معقولة يكون الغرض منها إعادة هتيئة أو إصالح املكونات ا
يكون اهلدف منها إنشاء حالة من التعادل إذا كان ذلك معقوالا وممكناا  التيوكذلك الوسائل 
ا ال يمكن حتقيقها بسهولة  حالة  يفبالنسبة للعنارص املكونة للبيئة. ولعل حالة التعادل هذه أيضا
ا لك احلوادث أن أرضار ت أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية عندما تتعلق بالبيئة، خصوصا
 تتحقق بمجرد وقوع احلادث ويمكن أن تتضاعف مع مرور الوقت.
الناتج عن أرضار احلوادث  البيئيعالج الرضر  يف (148)باإلضافة إىل أن تلك الوسائل
البحرية غري التقليدية يكتنفها بعض الصعوبات املتعلقة بمعرفة كل ما يتعلق بالتنوع 
، وهو ما يتطلب عمل إحصائيات ودراسات دقيقة لكل تنوع قبل حدوث الرضر البيولوجي
معرض للرضر، عالوة عىل ما يعوزه ذلك من إمكانيات مادية وفنية كبرية وتعاون  بيولوجي
 يفالدول املختلفة، وهو ما يمكن أال يتوافر  يفبني العديد من اجلهات اإلدارية ذات الصلة 
 .(149)الدول النامية
م احلكم بإعادة احلال إىل ما كان عليه، أو احلك يفديرية واسعة بسلطة تق القايضويتمتع 
. كام أن احلكم النقديأو غري  النقديشكل من أشكال التعويض األخرى كالتعويض  يبأ
بإعادة احلال إىل ما كان عليه قد يكون من العقوبات التكميلية لعقوبة أصلية جنائية أو 
 .(150)إدارية
                                                 
الكائنات احلية املحورة جينياا، وتشغيل مرفق للتخلص من النفايات ومعاجلتها، وإنتاج واستعامل والتخلص من املواد 
مرجع  شأن السالمة اإلحيائية،اخلطرة. راجع يف ذلك االجتامع الثاين للجنة احلكومية الدولية لربوتوكول قرطاجنة ب
 68يف املادة  من التلوث ي. ولقد نص قانون البيئة اإلمارايت عىل وسائل احلفاظ عىل التنوع البيولوج18سبق ذكره، ص 
 منه، وليس هلذا النص مقابل يف قانون البيئة املرصي.  
ل الة التي كان عليها قبل صدور الفع( ولعل اهلدف من تلك الوسائل هي جعل املكان الذي أصابه التلوث عىل احل148)
 املنشئ له، أو حالة تعادهلا أو أقرب إليها قدر اإلمكان.
 .394( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 149)
( 72، 71( من قانون البيئة املرصي، والتي ُتقابل املواد أرقام )92، 91، 90، 89( راجع يف ذلك املواد أرقام )150)
 اإلمارايت، سابق اإلشارة إليهام.  من قانون البيئة
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 وقائية اختاذ ما يلزم من تدابري هيصورة أخرى  يف العينيفيذ من ناحية أخرى قد يتمثل التن
حالة  يفوالبحر،  يفعند تشغيل نشاط معني أو ترسيب أو إلقاء مواد أو نفايات ضارة أو خطرة 
تعذر املسئول القيام بذلك عليه إخطار السلطات املختصة بجميع املعلومات املتعلقة باخلطر 
إرشاد املسئول بام جيب عليه فعله عىل وجه الرسعة أو اختاذ وهنا يمكن أن تقوم تلك اجلهة ب
 .(151)التدابري املناسبة
ا التنفيذ  وقف النشاط  يفصورته اجلزئية  يف العينيإضافة إىل ما سبق قد يتمثل أيضا
ج املختص الترصيح بإزالة الرضر النات القايض، حيث جيوز للمرضور أن يطلب من (152)الضار
حالة  يفقة املسئول إن أمكن، كام جيوز للجهة اإلدارية أن تقوم بالتنفيذ عن هذا النشاط عىل نف
ا بوقف النشاط الضار . وإذا (153)عدم تنفيذ املسئول اللتزامه وعىل نفقته، كام هلا أن تصدر قرارا
ر، وأخل البح يفنشأت عالقة عقدية عن املواد الضارة أو اخلطرة أو النفايات النووية املنقولة 
املقابل أو  أو إنقاص التزامه العينيقدين بأحد بنودها، فللمرضور أن يطلب التنفيذ أحد املتعا
 املسئولية املدنية. يفكتطبيق للقواعد العامة  النقديفسخ العقد أو التعويض 
 الثاينالفرع 
 النقديالتعويض 
، إال اعىل الرغم من إمكان تقييم األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية نقدا 
ى ولو حت -أال ُترتك دون حماولة إعادة احلال إىل ما كان عليه أوالا  ينبغيأن آثار تلك األرضار 
ظل مبدأ ؛ حيث يالنقديجزئياا. فإذا استحال ذلك كان ال مفر من اللجوء إىل سبيل التعويض 
                                                 
( 55، 54، 53م. واملواد )2007لعام  ي( من قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيك6، 5( راجع املواد أرقام )151)
من قانون البيئة اإلمارايت. راجع يف منع التلوث املستقبىل ر ه نج رسول محد، مرجع  24من قانون البيئة املرصي، واملادة 
 وما بعدها. 165ذكره، ص سبق 
دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة،  -( راجع د. مصطفى أمحد أبو عمرو، التعويض عن أرضار التجارب النووية 152)
 .10، مرجع سبق ذكره، ص ة، ود. إبراهيم صالح الرصاير54، 53، ص 2016عام 
اإلنسان.  و استغالهلا عىل نحو ال يرض بالبيئة أو( وقد يتحقق ذلك بغلق املنشأة جزئياا أو تعديل طريقة تشغيلها أ153)
 .51، 50راجع يف ذلك د. مصطفى أمحد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، ص 
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ت ااالستعادة الكاملة للوضع السابق هو اخليار األفضل، واخليارات األخرى مثل اخلطو
 .(154)حالة استحالة إعادة احلال إىل ما كان عليه يفالعالجية املكافئة أو التكميلية يمكن قبوهلا 
عن األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية هو الصورة  النقديويعد التعويض 
ا  مالءمةاألكثر  كام  ،يستحيل فيها إعادة احلال إىل ما كان عليه التيحاالت الرضر  يفخصوصا
ن أرضار ع النقديتصيب حياة اإلنسان أو صحته. لذلك يكون التعويض  التياألرضار  يف
جسده  يفسواء  (155)حلقت املرضور التييتناسب مع األرضار  نقديتلك احلوادث بدفع مبلغ 
 عىل اإلنسان، كام يكون بالتايلأو ماله، أو حلقت البيئة البحرية أو أحد عنارصها وتؤثر 
 .(156)ا عن فوات الفرصةالتعويض أيضا 
ا معيناا يعطى دفعة واحدة، فليس هناك ما  النقديوإذا كان األصل أن التعويض  يكون مبلغا
ا للظروف، بتعويض  -من احلكم  القايضيمنع  مقسط أو بإيراد مرتب مدى  نقديتبعا
لصالح املرضور. وُيالحظ أن هذه الطرق تناسب األرضار الناجتة عن احلوادث  (157)احلياة
ا  يب صحة تص التيمراحلها األوىل املتعلقة باألرضار  يفالبحرية غري التقليدية خصوصا
 اإلنسان وجسده، أو تصيب البيئة البحرية أو أحد عنارصها عىل مراحل أو فرتات.
عن أرضار احلوادث البحرية غري  النقديمن ناحية أخرى يتم تقدير قيمة التعويض 
ق إلعادة احلال إىل ما كان عليه قبل وقوع الرضر إذا استحال التقليدية عىل أساس قيمة ما ُينف
ا  كام يشمل  ،البيئيتؤثر عىل التنوع  التيحالة األرضار البيئية املحضة  يفذلك خصوصا
                                                 
ا أو الناجتة عن ترسب املواد اخلطرة 154) ( كحاالت الوفاة أو األمراض املزمنة الناجتة عن تناول أغذية تم تلويثها بحريا
ا خطرية تؤدي إىل الوفاة، وبذلك يستحيل إعادة احلال إىل ما كان عليه.والنفايات النووية والتي قد حُتدث أمرا  ضا
( من قانون املعامالت املدنية 292( من القانون املدين املرصي، والتي يقابلها املادة رقم )170( راجع املادة )155)
 اإلمارايت.
ا، ومنها ترضر ( بوصفها من فوات الكسب طاملا استطاع املرضور إثبات مقدار الرضر وكونه 156) ا ومؤكدا مبارشا
واملنشآت والسفن، راجع د. نادر حممد إبراهيم، مرجع سبق ذكره،  األنشطة القريبة من الشواطئ وأنشطة الصيد واملباين
 .37، 36ص 
( من القانون املدين 171. راجع نص املادة رقم )818( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 157)
 ( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.294تقابل املادة رقم ) املرصي، والتي
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. لكن ُيستبعد (158)حاالت الوفاة واإلصابات اجلسدية أو كذلك األموال النقديالتعويض 
ودة داخلها الرضر واألموال املوج يفتسببت  يالتاملنشآت والسفن  النقديمن نطاق التعويض 
 .(159)ختضع لرقابة مبارشة من املسئول عنها والتي
ية عن األرضار الناجتة عن احلوادث البحر النقدياالعتبار عند تقدير التعويض  يفويؤخذ 
؛ ألن نظر (160)غري التقليدية تقدير قيمة الرضر عند صدور احلكم وليس وقت وقوع الرضر
يستغرق وقتاا طويالا، كام أن الرضر قد يتفاقم ويتضاعف أثناء نظر الدعوى وهو الدعوى قد 
حالة احلوادث البحرية غري التقليدية الضخمة. لذلك لزم التعويل عىل  يفاألمر األكثر احتامالا 
قيمة ما يمكن  النقديتقدير قيمة التعويض  يفتقدير التعويض. ويدخل  يفوقت صدور احلكم 
 أن يتحمل املسئول عن ينبغيسائل فنية الزمة إلزالة وإصالح الرضر، كام استخدامه من و
ا تكاليف التدابري الوقائية والعالجية  البيئيالرضر  ح الرضر، برشط ُتتخذ إلصال التيخصوصا
 .(161)املرضور البيئيأال تزيد قيمة عملية اإلصالح عن قيمة الوسط 
رية ة األرضار الناجتة عن احلوادث البححال يفصعوبة  النقديهذا ويثري تقدير التعويض 
، كام البيئيالوسط  يفتسببها تلك احلوادث  التيغري التقليدية؛ حيث يصعب تقييم التغيريات 
. أما (162)أنه ال يمكن حتديد قيمة ما تم إنفاقه إال بعد االنتهاء من إعادة احلال إىل ما كانت عليه
مة ىل حياة اإلنسان وصحته فإذا بدا تقدير قيتسببها تلك احلوادث ع التيحالة األرضار  يف
ممكناا وسهالا لتحديد حاالت املرض والوفاة، إال أن األمر يكتنفه بعض  النقديالتعويض 
ا إذا تفاقمت آثار تلك األرضار عىل اإلنسان وصحته وماله، األمر   لذياالصعوبات خصوصا
بشكل قاطع،  يالنقدمة التعويض أن يتم فيه حتديد قي ينبغي الذييصعب معه حتديد التاريخ 
                                                 
( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت التعويض عن اإليذاء الواقع عىل النفس، أما 299( ونظمت املادة رقم )158)
 ( فقد نظمت التعويض عن اإليذاء الواقع عىل األموال. 300املادة )
  .Philippe Cullet, op.cit, p. 4 ( راجع يف ذلك:159)
 .825( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 160)
 م، سابق اإلشارة إليه.2007لعام  ي( من قانون منع ومعاجلة الرضر البيئي البلجيك10( املادة رقم )161)
 .400( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 162)
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حُيدد عىل أساس يوم وقوع الفعل املنشئ لذلك الرضر. وذلك عىل العكس من تقدير  والذي
 ول.كام سبق الق -ال يتم حتديده إال يوم صدور احلكم  والذيذاته  النقديقيمة التعويض 
ث البحرية اداملستحق عن أرضار احلو يومن ناحية ثالثة فإن تقدير قيمة التعويض النقد
غري التقليدية يمكن أن تتم بأكثر من طريقة حددهتا األنظمة املختلفة واالتفاقيات الدولية، 
ا هو تقدير التعويض النقد والغرض األسايس وبالتطبيق  رضر، ياملناسب اجلابر أل يمنها مجيعا
 (163)يدطريقة منها لتقدير التعويض النق يأن يسرتشد بأ عىل تلك احلوادث فيمكن للقايض
دون إلزام، ومن هذه الطرق نجد: أوالا: طريقة التقدير املوحد )مستعارة من القوانني 
ا لنص املادة  يأخذ هبا وذكرها املرشع البلجيك التي وهي، (164)االقتصادية( من  2/18وفقا
، وفحواها أن يتم تقدير التعويض عىل أساس يالبلجيك البيئيقانون منع ومعاجلة الرضر 
متد إليها الرضر ا التيمسألة اإلحالل والتجديد لعنارص البيئة  يفُتنفق  التييف حساب التكال
 تشمل ما ذكرته املادة سالفة الذكر من حساب تكلفة تقييم الرضر والتيإلعادهتا حلالتها األوىل 
أو التهديدات الوشيكة، ونفقات املراقبة والرصد واملتابعة، وخيارات العمل املطروحة،  البيئي
ها من املصاريف اإلدارية والقضائية. ويتم هذا التقدير بالعديد من الطرق املقرتحة، وغري
املبارش  ديالنقكمعيار وضع قيمة شبه فعلية لعنارص البيئة من خالل أسعار السوق، واملعيار 
 ل الفعيلإما عىل أساس قيمة االستعام الطبيعييعتمد عىل حساب القيمة السوقية للعنرص  الذي
تقبل وليس املس يف الطبيعييمكن أن يكون للعنرص  الذيله وإما عىل أساس االستعامل  احلايل
                                                 
يعني القايض طريقة  "( من القانون املدين املرصي عىل أن:171رقم ) ( حيث تنص صدر الفقرة األوىل من املادة163)
ا للظروف.... إذا مل يكن التعويض  "( من القانون ذاته عىل أن:221، وأكدته الفقرة األوىل من املادة رقم )"التعويض تبعا
ا يف العقد أو بنص القانون، فالقايض كثرية،  أن طرق تقدير التعويض . ولعله من املناسب ذكر"هو الذي يقدره،.... مقدرا
زيل أو املياومة، والسوق اخليالية، والرغبة يف دفع ما ي ي، واحلساب اليوممنها: طريقة القاعدة الذهبية، والتقدير اجلزايف
 ومنها النموذج الثابت واملتغري.    ياخلطر، وتكلفة رشاء تغطية تأمينية، واملضاعف العمر
، دعوى التعويض عن الرضر البيئي، بحث مقدم ملجلة جامعة أهل البيت يو( د. حسن حنتوش رشيد احلسنا164)
. والقوانني 88م، ص 2012أيلول  -هـ 1433(، ذو القعدة 13كلية القانون، العدد رقم ) -)عليهم السالم( 
ور يف صقوانني السوق واملنافسة، وتسمح هذه الطريقة بتحديد مقدار التعويض بحسب املقابل املت ياالقتصادية تعن
ا ألن يدفعه للحصول عىل الرتضية املطابقة ملا مل  سوق احتاميل ويكون ذلك بحسب املبلغ الذي يكون املرضور مستعدا
 يستطع أن حيصل عليه نتيجة لإلتالف أو الرضر.
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قوم عىل ت التيله، وكذلك عن طريق معيار القيمة غري السوقية  الفعيلعىل أساس االستعامل 
أساس القيمة التي تعتمد عىل قياس الفرق بني احلد األقىص للرغبة يف الدفع مقارنة باحلد 
ا معيار  األدنى للرغبة ا بالنقود، وأخريا يف القبول عند املجتمع للعنرص الطبيعي الذي ُفقد مقدرا
 عن طريق حساب تأثري فقد العنرص الطبيعي عىل الطبيعيحساب القيمة املكافئة للعنرص 
واملجتمعى وقيمة اخلسارة التي سببها هذا الفقد عىل املستوى االقتصادي  البيئيالتوازن 
فيام لو أردنا أن نستبدل هذا العنرص بعنرص آخر مكافئ له. ولقد  لبيئياوكذلك عىل النظام 
فرنك  25000بإدانة مقاول ملخالفة تلويث املياه وإلزامه بدفع مبلغ  الفرنيسحكم القضاء 
. ومن مزايا هذه (165)، إلعادة املياه امللوثة إىل ما كانت عليهالبيئيكتعويض كامل عن الرضر 
بحسب  ا يف إعطاء قيمة جتارية للعنارص البيئية التي ال تعترب سلع الطريقة أهنا ذات فائدة
األصل، وفيه إمكانية للتعويض عن تلك الثروات وعدم إهدارها أو ضياعها. وانتقدت هذه 
الطريقة بسبب اعتامدها عىل القيمة التجارية فقط ومل تراع القيمة الوظيفية للعنرص الطبيعي 
تكامل مع باقي ي البيئيال يمكن تقديرها بالنقد، كام أن العنرص  طبيعة خاصة قد اوالذي يعترب ذ
العنارص األخرى، وال يمكن فصله بقيمة موحدة عن باقي املنظومة األيكولوجية املتكاملة، 
بعض احلاالت  يفوال يمكن اعتامد تقييم عاملي موحد لتقييم األرضار البيئية، وكذلك يصعب 
ا كيفية معرفة أن حال العنارص الطبيعية قد عاد  معرفة تقدير إعادة احلال إىل ما كان عليه وأيضا
. غري أنه جيب التنويه إىل أن هذه الطريقة وإن تناسب (166)إىل ما كان عليه قبل حدوث الرضر
الكائنات  تصيب البيئة أو التيلألرضار  النقديمسألة حساب قيمة التعويض  يفاستخدامها 
تصيب  يالتهنا ال تناسب تقدير قيمة التعويض عن األرضار احلية األخرى غري اإلنسان، إال أ
 .(167)يمكن تقديرها بطريقة أخرى والتياإلنسان وصحته، 
                                                 
 .Cass. Crim. Fr., 3e October 1997, Bull. Crim. No 317, p. 1056 ( راجع:165)
ة مقارنة، دراس -ظم عجيل، طرائق تقدير التعويض النقدي عن األرضارالبيئية ( وللتفصيل راجع د. طارق كا166)
طريق نحو احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد( الذي أقامته مؤسسة النبأ  يبحث مقدم إىل مؤمتر )اإلصالح الترشيع
 ا.، وما بعده2، ص 2018نيسان  26-25كلية القانون،  -واإلعالم وجامعة الكوفة، جامعة الكوفة 
( بحيث يشمل التعويض ما حلق املرضور من خسارة وما فاته من كسب، كنص الفقرة األوىل من املادة رقم 167)
 ( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.292( من القانون املدين املرصي، والتي ُتقابل املادة رقم )221)
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ا جلداول حتثانياا: طريقة التعويض اجلزايف دد ، وهذه الطريقة حتدد قيمة التعويض قانوناا وفقا
 واء أصاب ذلكقيمة كل رضر من األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية س
الرضر اإلنسان أو البيئة البحرية أو الكائنات احلية األخرى نتيجة تلك احلوادث. ويعتمد 
ل كل جمال من املجاالت حم يفيقوم به متخصصون  يوضع تلك التقديرات عىل أساس علم
ض ياحلامية. وهذه الطريقة حتقق مزايا هامة من بينها أنه ال يتم جتاوز أي رضر إال ويتم التعو
عنه، طاملا أن كل عنرص قد وضع له تقدير مسبق يف حالة التلف أو التعرض لألرضار، إضافة 
ك إيقاع الرضر، حيث إن عدم اإلدانة كأنه يعترب تل يفيدين املتسبب  دائاما إىل أن هذا التقدير 
 . غري أن هذه الطريقة وإن غطت مجيع عنارص الرضر، إال أهنا ال(168)ا مرشوع املخالفة عمالا 
تراعى خصوصية وذاتية واختالف كل حالة عن األخرى فلكل حالة من حاالت الرضر 
ية األخرى، ت احلالكائنا باقيأبعادها وتأثرياهتا سواء عىل البيئة البحرية أو صحة اإلنسان أو 
ا مما ي يفالتطورات التقنية واملتالحقة  عيكام أهنا ال ترا . (169)جلمودصمها باجمال البيئة عموما
ة إىل أن هذه الطريقة قد ال تكفل جتديد وتأهيل العنرص البيئي املترضر حيث ال يعرف إىل إضاف
. وعىل الرغم من ذلك (170)تم معاجلة الرضر احلادث للبيئةتأين سيذهب مبلغ التعويض إذا مل 
تقدير التعويض عن األرضار الناجتة عن تلك احلوادث سواء ما تعلق منها  يففإن هذه الطريقة 
فرنسا وضعت  ويف. (171)الكثري من أحكامه يف املرصيئة أو صحة اإلنسان أخذ هبا القضاء بالبي
                                                 
 .9( د. طارق كاظم عجيل، مرجع سبق ذكره، ص 168)
 .402د اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص ( د. سمري حام169)
 .11( د. طارق كاظم عجيل، مرجع سبق ذكره، ص 170)
ا "( حيث قضت حمكمة النقض بأن:171) التعويض عن إصابات العمل وما يتخلف عنها من عاهات مستديمة وفقا
سم الشارع بشأن إصابات العمل، هو تعويض قانوين ر 1950لسنة  89( من القانون رقم 31، 30ألحكام املادتني )
ا يدور ويتحرك مع األجر ونسبة العاهة وحدد نطاقه بام ال يقل عن  ج  700ج وال يزيد عن 180معامله ووضع له معيارا
ه الدعوى سلطة تقديره، وإذ قىض احلكم املطعون فيه للمطعون علي العاهة الكلية واجلزئية، ومل يرتك لقايض ييف حالت
ا عن العاهة الكلية  265 يلدعوى أن أجره اليومج بينام الثابت يف ا400بتعويض قدره  م وهو بذلك ال يستحق تعويض
ج، فإنه يكون  180ج ونسبة مئوية منه عن العاهة اجلزئية التي ختلفت لديه ال تقل عن احلد األدنى وهو  318أكثر من 
، جمموعة 2/6/1965سة جل 30لسنة  271، راجع النقض املدين يف الطعن رقم "قد خالف القانون وأخطأ يف تطبيقه
 .107ق  666ص  2ع  16أحكام النقض، س 
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ا يتم عىل أساسه تقدير التعويض حيث تم وضع جداول يتم فيها حتديد قيمة  البلديات تقديرا
كل شجرة عىل أساس طول الشجرة وعمرها وندرهتا حلساب التعويض الذي جيب أن يدفعه 
جداول تتضمن قيمة كل شجرة وحيوان من أجل   Mercantour زهاملخالف، وقد وضع متن
. وهذه (172)االسرتشاد هبا لتقدير التعويض والغرامة التي تفرض عىل من يعتدون عليها
 يفوردت  ( وإنيالطريقة ختتلف عن طريقة النظام الثابت واملتغري )طريقة املضاعف العمر
ا كحاالت تقدير الدية  قتل غري العمد أو العدوان غري العمد عىل ال يفجدول معد لذلك سلفا
 .(173)مل تقدر بقيمة حمددة التيما دون النفس، وحاالت اجلراح 
ا أقىص  الذيثالثاا: التقدير بنظام املسئولية املحدودة، وهو ذلك النظام  يضع حدا
ض هذا التعوي يذلك إمكانية أال يغط يُيقىض به عند وقوع الرضر، ويعن الذي (174)للتعويض
ا منه دون تعويض. ويتضح أن هذا  الذيعنارص الرضر األمر  كافة يتحمل معه املرضور جزءا
املجال  يفالنظام وإن ظهر أنه يناسب األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية 
طريقة إزالة الرضر حيملها واملرضورين ب يفدور املساهم  يف، إال أن وضع الدول وبيئاهتا البيئي
ا من التعويض ويعد ذلك إخالالا بمبادئ العدالة غري مبا تأبى أن يتحمل  التيرشة جزءا
ا من تعويضه مهام بلغت قدرته املادية. أما   تقدر ال التيجمال صحة اإلنسان  يفاملرضور جزءا
ا من  بثمن ال يمكن األخذ به، حيث ال يمكن أن يتحمل املرضور من تلك احلوادث جزءا
ض أن ُينفق عىل عالجه مهام بلغت قيمته. وقد تبنت هذا النظام من املفرو الذيالتعويض 
ا  جمال تقدير التعويض عن األرضار  يفالعديد من الترشيعات الدولية والوطنية خصوصا
بشأن  اإلمارايت االحتاديمن القانون  5، ومنها الفقرة األوىل من املادة رقم (175)النووية
                                                 
، 2011( د. عطا سعد حممد حواس، املسئولية املدنية عن أرضار التلوث يف نطاق اجلوار، دار اجلامعة اجلديد، عام 172)
 .88، مرجع سبق ذكره، ص ي، وكذلك د. حسن حنتوش رشيد احلسناو918ص 
، طرق تقدير التعويض عن الرضر املعنوي، بحث حمكم ومنشور يف جملة ي( د. منصور بن عبدالرمحن احليدر173)
 ، وما بعدها.27م، ص 2016هـ/ 1436(، 69وزارة العدل السعودية، العدد رقم ) -العدل 
 .58محد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، صأ، ود. مصطفى 30، مرجع سبق ذكره، ص ( د. عالء حسني عيل174)
بتحمل املسئول  حيث تقيض1990الصادر عام  سئولية املدنية عن األرضار البيئية األملاين( كام هو احلال يف قانون امل175)
مليون فرنك، عىل أن تكون هذه األرضار قد نتجت عن عمل واحد، ونظام املسئولية  160عن الرضر البيئي مبلغ قدره 
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تنص عىل أال تتجاوز مسئولية املشغل عن  التي (176) املسئولية املدنية عن األرضار النووية
 وحدة حقوق سحب خاصة لكل حادثة.    450األرضار النووية عن 
ا: التقدير بنظام التعويض التلقائ ، "أمينيةتكلفة رشاء تغطية ت"ـما تعرف ب وهي، يرابعا
لناجتة ا يقوم بموجبه املسئول بتعويض املرضور مبارشة وبصورة تلقائية عن األرضار والذي
عن احلوادث البحرية غري التقليدية وذلك دون اختاذ أية إجراءات قانونية ضد املسئول، وهذا 
، فهو بذلك حيقق مصلحة (177)النظام جينب املسئول وقف نشاطه والقول بعدم مرشوعيته
. ولعل هذا النظام يصلح ويناسب تقدير قيمة األرضار الناجتة عن احلوادث (178)الطرفني
ري التقليدية سواء ما تعلق منها بالبيئة أو صحة اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى. البحرية غ
تنص عىل أنه  والتي( 15الفقرة األوىل من املادة رقم ) يف (179)وهو ما أخذ به بروتوكول بازل
التعويض بموجب هذا الربوتوكول تكاليف األرضار، جيوز اختاذ تدابري  يعندما ال يغط"
 . "قائمةباستخدام اآلليات ال يية هتدف إىل ضامن توفري تعويض كاٍف وفورإضافية وتكميل
ج عن الرضر سواء النات النقديالتأكيد عىل أن هذه الطرق تصلح لتقدير التعويض  وينبغي
. كام ُيالحظ أن األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية تنتج يأو املعنو املادي
ة والقاممة للمواد والنفايات اخلطر العمدياإللقاء أو الترسيب  يفملتمثل أغلبها بفعل اإلنسان ا
حر. ترصف تلك النفايات بالب التيال يتم إال عن طريق السفن أو املنشآت  والذيوالرصف 
ومعاجلة  وإنشاء صندوق تعويض يتطبيق نظام التعويض التلقائ مالءمةيتعني معه  الذياألمر 
                                                 
هـ، واملنشور 25/7/1439بتاريخ  81م/ يوالصادر باملرسوم امللك ياملدنية عن األرضار النووية السعود
منه حد مبلغ املسئولية بام يعادل ثالثامئة مليون وحدة  21، والتي حتدد املادة 24/4/2018هـ املوافق 8/8/1439
 .حقوق سحب خاصة عن األرضار النووية لكل منشأة نووية
 .13/8/2012بتاريخ  2012لسنة  4( الصادر باملرسوم االحتادي رقم 176)
عند وقوع حوادث العمل، راجع د. سمري حامد  يمول به يف فرنسا يف جمال التأمني االجتامع( وهذا النظام مع177)
 وصناديق ي. ويطبق هذا النوع من التقدير يف جمال التأمني أو الضامن االجتامع404اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 
 .يالتعويض والتأمني اإلجبار
 .59محد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، ص أ( د.مصطفى 178)
 ( املتعلق باملسئولية والتعويض عن الرضر الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها عرب احلدود.179)
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 والتير تستخدم البح التيات رشكات النقل والسفن واملنشآت أرضار تلك احلوادث بإسهام
من شأن نشاطها أن ترض بالبيئة أو اإلنسان أو الكائنات احلية األخرى. هذا وإن كان يعيب 
كن أن اشرتاكاهتا وتعويضاهتا عىل ما يم يهذه الطريقة من طرق التقدير أن رشكات التأمني تبن
اء بتحديد هذه املبالغ التعويضية، ثم يقوم القض هيتقوم تواجهه من مطالبات قضائية، ال أن 
. لذلك يمكن مواجهة تلك العقبة (180)باإللزام هبا، وإال لبخست رشكات التأمني املترضر حقه
النقل  -هذا املجال  يفبأن تقوم الرشكات والسفن واملنشآت األخرى وكل جهة قائمة بالعمل 
ع حجم ما يمكن أن تسببه من أرضار، وعىل بدفع مبالغ اشرتاكات تتناسب م - البحري
 رشكات التأمني أن تستعني بمن تراه من اخلرباء لتحديد ذلك.
التأكيد عىل أن هذه الطرائق لتقدير التعويض عن أرضار احلوادث البحرية  ينبغيالنهاية  ويف
ا هنائية تتسم بالثبات واالستقرار بل إهنا تقدم عنارص خم لفة للتعويض تغري التقليدية ليست طرقا
 . (181)مهمته الشاقة يفاالستهداء هبا  للقايضيمكن 
 الثايناملطلب 
 دفع املسئولية املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية
ببها تس التيأن يدفع املسئولية املدنية عن األرضار  - (182)املدعى عليه -يستطيع املسئول 
ان املسئولية أحد أرك يد من الطرق، سواء القانونية: كنفاحلوادث البحرية غري التقليدية بالعدي
املدنية وتوافر حالة الرضورة ومضار اجلوار غري املألوفة، أو اإلدارية: كحصول املسئول عىل 
عن  البحر، وشهادات الضامن، واإلبالغ يفالرتاخيص اإلدارية امُلتطلبة للقيام بنشاط معني 
 :يأيتفرعني كام  يفة، وذلك احلوادث وأثر ذلك عىل دفع املسئولي
                                                 
ا أقىص يضمن 21، مرجع سبق ذكره، ص احليدري( د. منصور بن عبدالرمحن 180) . حيث تضع تلك الرشكات حدا
. لتي تعيق قدرته عىل االستمرار فيه. دصاحب النشاط من تكبد مبالغ التعويض الضخمة ا يعدم إرهاقها، وهو ما حيم
 .59مصطفى أمحد أبو عمرو، مرجع سبق ذكره، ص 
 .89، مرجع سبق ذكره، ص ي( د. حسن حنتوش رشيد احلسناو181)
ىل قيام ن اللفظ األخري يشري إإ؛ حيث "املسئول"فيام يأيت بدالا من لفظ  "املدعى عليه"( سوف نستخدم لفظ 182)
 هو األنسب. "املدعى عليه"لفظ  معرض دفعها. فيصبح بالتايل املسئولية، ونحن اآلن يف
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 الطرق القانونية لدفع املسئولية
 يفوأحد أركان املسئولية املدنية، ثم توافر حالة الرضورة،  يهذا الفرع إىل نف يفونعرض 
 :يأيتالنهاية مضار اجلوار غري املألوفة، كام 
 أصد أركان املسئولية املدنية: يأوالً: نف
 يدفع مسئوليته املدنية عن أرضار احلوادث البحرية غري التقليدية بنفيستطيع املدعى عليه 
 ينفاخلطأ، والرضر، وعالقة السببية. فيستطيع أن ي يفأحد أركان تلك املسئولية، واملتمثلة 
ا كان نو يفوقوع الرضر  ي، كام يستطيع أن ينف(183)سبب الرضر الذيصدور اخلطأ   عه.ذاته وأيا
قيام عالقة السببية ما بني الفعل الضار )اخلطأ أو  يا أن ينفوكذلك للمدعى عليه أخريا 
حدوثه  يفالعمل غري املرشوع(، والرضر. وذلك بأن يثبت أن هناك سبباا أجنبياا ال دخل إلرادته 
ن الفعل الضار (184)أو خطأ الغري أو حتى املرضور يكالقوة القاهرة أو احلادث الفجائ - ، كوَّ
، واملقابلة للامدة املرصي املدينمن القانون  165كنص املادة رقم أو سبَّب الرضر للمرضور، 
ضافة اآلفة إ يففقط  املرصيوختتلف عن النص  اإلمارايتمن قانون املعامالت املدنية  287رقم 
و القوة أ ي، غري أنه يمكن اعتبارها ضمن حالة احلادث الفجائيالساموية إىل السبب األجنب
                                                 
 ( راجع يف ذلك:183)
 Pallaruelo Guy, Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable, 11 juillet 2002, 
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris – 2002, p. 1. Sur le site: 
http://www.etudes.ccip.fr/archrap/rap02/pa10207.htm 
, vu dans 10/1/2020. 
. وحيظى خطأ الغري ببعض اخلصوصية يف املجال 734( د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 184)
نشأة النووية أو شغيل املالنووي، فلم تعده االتفاقيات الدولية ضمن أسباب دفع املسئولية وركزت ذلك يف القائم بت
حق الرجوع عىل الغري يف حالة النص عىل ذلك يف  1963السفينة النووية، وعىل الرغم من ذلك فقد أعطت اتفاقية فيينا 
اتفاق مكتوب أو إذا وقعت احلادثة نتيجة تقصري أو فعل الغري بقصد اإلرضار فيكون للقائم بالتشغيل حق الرجوع عىل 
غري . وذلك بعكس احلال يف خطأ 431ص ، مرجع سبق ذكره، احلميديل د. حممد سعيد عبداهلل الغري، راجع بالتفصي
، مرجع سبق يالفقالعمدي يف جمال أرضار التلوث بالزيت والذي يعد سبباا لدفع املسئولية، راجع د. حممد السيد أمحد 
 .208ذكره، ص 
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ا ال فائدة منه. فإذا أثبت املدعى عليه أح اإلمارايتالنص  يفا يعد ذكره القاهرة وبالتايل د تزيدا
غري  يالبحراحلادث بذلك مسئوليته املدنية عن الرضر الناتج عن  ينفيهذه احلاالت فهو 
سواء كان الربان أو املالك أو املستأجر )جُمهز السفينة( أو مالك املنشأة أو غريهم،  يالتقليد
لبحرية أو البيئة ا يفبالبيئة البحرية أو اإلنسان أو الكائنات احلية وسواء حلق ذلك الرضر 
 البيئات األخرى.
 ثانًيا: توافر صالة الرضورة:
 بفرض وقوع الرضر -التأكيد عىل أن حالة الرضورة ال يستحيل مع حتققها  يينبغ
؛ لذلك فاملهم لةهذه احلا يفيستلزم قيام املسئولية املدنية  الذيباملرضور، تعويض ذلك الرضر 
حتمل  ، أم فكرةاخلطأ الشخيص هيهذه احلالة، وهل  يفهو حتديد أساس املطالبة بالتعويض 
 التبعة؟
ُيالحظ أوالا أن حالة الرضورة يمكن أن تتحقق ويتوافر مع ذلك خطأ املدعى عليه وتكون 
عىل أن  دينامل( من القانون 168بذاهتا امُللجئة للخطأ وسببه. ولذلك نصت املادة رقم ) هي
ا إال بالتعويض " ا به أو بغريه، ال يكون ملزما ا أكرب حمدقا ا للغري ليتفادى رضرا من سبب رضرا
 ."مناسباا القايضيراه  الذي
حالة ترسب أو انفجار أحد الصهاريج املليئة باملواد الضارة أو اخلطرة لتسبب  يففمثالا 
ا بالبيئة البحرية والكائنات احلية املحيطة واإل م نسان، وال سبيل لدفع هذا الرضر أمارضرا
خر من شأنه التقليل من رضر آمواد أخرى ضارة أو القيام بفعل  املدعى عليه إال استخدام
. (185)الترسب أو االنفجار، لكن رضر ذلك أقل بكثري من أرضار الترسب أو االنفجار ذاته
ا بالغري  ( 163) ضع  حلكم املادةخي وبالتايلفهل يعد ذلك خطأا )فعل غري مرشوع( سبب رضرا
                                                 
يف  يف هذا الشأن بإثبات وجود خطر حال هيدده ياملدع التأكيد عىل أن عبء إثبات اخلطأ هنا ينتقل إىل ي( وينبغ185)
، أحكام عبء اإلثبات يف نطاق ي، راجع يف ذلك بالتفصيل د. عصام أمحد البهجينفسه أو ماله وأن مصدره أجنب
 دراسة حتليلية للقواعد العامة يف اإلثبات ودور املرشع يف نقل وختفيف عبء اإلثبات بني طريف -املسئولية املدنية 
 .131، ص 2007خلصومة، دار اجلامعة اجلديدة، عام ا
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ا للغري يلزم من ارتكبه بالتعويض"تنص عىل أن  والتي املدينمن القانون  ، "كل خطأ سبب رضرا
هذه احلالة يكون عىل أساس فكرة  يفمع إمكانية إعادة احلال إىل ما كان عليه، أم أن التعويض 
 حتمل التبعة؟
ا إلح يفبداية ُيعد املدعى عليه  كرب؛ أ رضرٍ  يداث ذلك الرضر لتفادهذه احلاالت مضطرا
ن ذلك جعلت حالة الرضورة م فعله يستوجب التعويض. وبالتايل يفلذلك ال ينسب له خطأ 
ا ال يستلزم التعويض، فإذا عاد املرشع وقرر التعويض  ذه احلالة مثل ه يفاخلطأ عمالا مرشوعا
مل حت"يستند عىل فكرة أنه  يعني، فإن ذلك مدين مرصي( 168حالة الرضورة كنص املادة ) -
ا يراه  والتي "التبعة ا به املسئ القايضُيقرر املرشع بموجبها تعويضا تلك  يفولية مناسباا خُمففا
 .(186)احلالة
موجودة  -املدعى عليه  -حالة الرضورة تكون إرادة املضطر  يفاالعتبار أنه  يفمع الوضع 
ا ترصفاته وينرصف بإرادته إليها، وي فجار، فاضل بني ترك الترسب أو االنفعالا ويدرك متاما
، وبذلك ختتلف (187)باألوىل وهو عامل بذلك يوبني التدخل بإرادته لتقليل أرضارمها، وُيضح
 (189)والقوة القاهرة (188)املعنوييدخل فيه اإلكراه  الذي يحالة الرضورة عن السبب األجنب
حيث أجاز املرشع . مدين مرصي( 165نصت عليه املادة ) والذيوخطأ الغري واملرضور، 
ا حلكم املادة )  حالة يفحالة الرضورة، بينام مل يقر ذلك  يف مدين( 168طلب التعويض وفقا
                                                 
 .659( راجع د. عبدالرزاق أمحد السنهوري، مرجع سبق ذكره، ص 186)
 .145، ص 2004( د. أرشف توفيق شمس الدين، احلامية اجلنائية للبيئة، دار النهضة العربية، عام 187)
لك يمكن أن يدخل فيها اإلكراه املعنوي كحالة صور السبب األجنبي عىل سبيل احلرص؛ لذ 165( مل ُتعدد املادة 188)
ما إذا قام القراصنة بتفجري أو ترسيب املواد الضارة من عىل متن السفينة مقاومة منها لقوات حرس احلدود أو قوات 
 ،لدسوقيااألمن، وإجبار العاملني عىل متن تلك السفن عىل فعل ذلك. راجع يف تفصيل تلك احلالة د. حممد السيد السيد 
 .47، 46(، ص يمرجع سبق ذكره )نوو
ا للمسئولية وذلك يف النطاق الدويل عند وقوع الرضر عن احلوادث البحرية غري التقليدية 189) ( حيث تكون دافعا
، راجع يف ذلك: د. يأو حرب أهلية أو عصيان أو ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائ يأو عدائ بسبب عمل حريب
. لكن يقع عىل 71، ص 1990العام، دار النهضة العربية،  القوة القاهرة يف القانون الدويل عبدالعزيز خميمر عبد اهلادي،
ا لنص املادة   49/1هذه السفن يف النطاق الوطني واجب اختاذ االحتياطات الكفيلة بمنع التلوث يف البحر اإلقليمي وفقا
 ايت.من قانون البيئة اإلمار 21من قانون البيئة املرصي، وتقابل املادة 
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 .(190)إال إذا ُوجد نص أو اتفاق بذلك األجنبيالسبب 
املعامالت  قانون يففال يوجد نص مقابل لذلك النص  اإلمارايتالترشيع  يفأما عن الوضع 
بموجبها  والتي، الرشعي( منه نصت عىل حالة الدفاع 288ة رقم )، لكن املاداإلمارايتاملدنية 
تلك احلالة إذا توافرت رشوطها من وجود خطر  يفجيوز إعفاء الشخص من املسئولية إذا ُوجد 
اعتداء حال عىل الشخص أو عرضه أو ماله أو عىل نفس الغري أو ماله أو عرضه، وأن يكون 
من القانون  166دوان بقدر. وهو ما نصت عليه املادة ، وأن يتم دفع هذا العا ياخلطر عدوان
 .املرصي املدين
 ثالًثا: مضار اجلوار غري املألوفة:
أو  يشدته واستمراره ما يسود احل يفيتجاوز  الذييقصد بالرضر غري املألوف الرضر 
اة يها احليتتطلب ف التياحلاالت  يفاملنطقة من أعباء اجلوار، ولذلك ال جيوز طلب التعويض 
ا معيناا من الرضر. حيث خُييم عىل جوها العام ذلك الرضر  املشرتكة رضورة حتمل املرضور قدرا
ا. وكان للقضاء  ية اجلار ابتداع هذه النظرية، وقرر مسئول يففضل السبق  الفرنيسوأصبح عاديا
ا  التيعن األرضار  تلحق بجاره برصف النظر عن وجود أو عدم وجود خطأ من جانبه، معتمدا
حالة  يف كأساس للمسئولية املدنية -املسئولية دون خطأ  -ذلك عىل املسئولية املوضوعية  يف
 مضار اجلوار غري املألوفة.
يمكن أن تتحقق للاملك أو املستأجر أو من يشغل عيناا  التيفكرة اجلوار  يفهذا وقد وسع 
ال تقترص عىل نطقة، وأو امل يتلحق بالسكان املوجودين باحل التيمعينة، بحيث تشمل األرضار 
امللكيات املتالصقة، واهلدف وراء ذلك هو شدة هذا النوع من املسئولية واتساع نطاقها والرغبة 
و يمس استعامل حق امللكية بحيث يرض بالبيئة أ يفامتدادها ألكرب مساحة ممكنة، وعدم الغلو  يف
                                                 
إذا أثبت الشخص أن الرضر قد نشأ عن "( من القانون املدين املرصي عىل أن: 165( حيث تنص املادة رقم )190)
ال يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ املرضور أو خطأ الغري، كان غري ملزم بتعويض هذا  أجنبيسبب 
 . "الرضر، ما مل يوجد نص أو اتفاق عىل غري ذلك
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مضار اجلوار غري املألوفة عىل نظرية  ملواجهة املرصيمن ناحية أخرى فقد اعتمد املرشع 
 والتي( 807نظمتها املادة رقم ) والتي، "استخدام حق امللكية يفعدم الغلو "نظرية  هيفريدة 
وليس  -2استعامل حقه إىل حد يرض بملك اجلار.  يفعىل املالك أال يغلو  -1"تنص عىل أن: 
 ال يمكن جتنبها وإنام يطلب إزالة هذه التيمضار اجلوار املألوفة  يفللجار أن يرجع عىل جاره 
ذلك العرف، وطبيعة العقارات وموقع كل  يفاملضار إذا جاوزت احلد املألوف، عىل أن يراعى 
خصصت له. والحيول الرتخيص الصادر من اجلهات  الذيمنها بالنسبة إىل اآلخر، والغرض 
ذه ه يفئولية ال تستند . وبذلك يمكن القول إن املس(192)"املختصة دون استعامل هذا احلق.
(، 178، 163) املواد يفاملسئولية التقصريية  يفمن القواعد العامة  أياحلالة عىل فكرة اخلطأ أو 
 املدينون قررهتا املادة اخلامسة من القان التياستعامل احلق  يفكام ال تستند عىل فكرة التعسف 
 أمهية تذكر. أي، وإال ملا كان هلذه النظرية (193)املرصي
يستخدم فيها املالك حقه بطريقة مرشوعة  التياحلاالت  يفتكمن أمهية هذه النظرية و
الكفيلة  اءاتاإلجرللحصول عىل منفعة حقيقية وجادة بغري قصد اإلرضار بالغري، ويتخذ مجيع 
تقررها القوانني واللوائح من تراخيص واحتياطات أمان وغريها، ومع ذلك يقع الرضر  التي
املادة  يفلواسع املتقدم ذكره. فإذا جاوزت تلك األرضار احلدود املألوفة املذكورة باجلار بمعناه ا
ا إىل حسن اجلوار  بالتايل، فيسأل 807/2 ية أصبح من االلتزامات القانون الذيعنها استنادا
 املفروضة عىل حق امللكية.
قادم  (194)مألوفة يغري تقليد بحريحادث  أيلذلك إذا كانت مضار اجلوار الناجتة عن 
                                                 
 اجع يف ذلك:( ر191)
Jean François Carlot., La responsabilité des entreprises du fait des risqués biologiques, P.4 et 5. Sur 
le site: 
http://www.next-up.org/pdf/JF_Carlot_Responsabilite_ent_risques.pdf, vu dans 11/1/2020. 
 ( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.1144( ُتقابل املادة رقم )192)
 ( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.106( ُتقابل املادة رقم )193)
يات من املواد النسب والكم ( كأن يلتزم الربان أو املُجهز أو صاحب املنشأة التي ترصف خملفاهتا يف البحر بإلقاء194)
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، عالوة عىل ذلك (195)دفع املسئولية يفسبباا للمدعى عليه  يمن املنشآت الربية فإن ذلك يضح
لرضر بصورة يكفيه إثبات وقوع ا الذيفإهنا تيرس أمر إثبات مسئولية املدعى عليه عىل املرضور 
 يفا نا املوضوع بتحديد مضار اجلوار غري املألوفة، مستعي جتاوز احلد املألوف. ويستقل قايض
ذلك بالعرف وطبيعة العقارات واملنشآت والسفن وموقعها بالنسبة لآلخر، والغرض 
 .(196)ذلك يفاملخصصة له دون خضوع لرقابة النقض 
 الثاينالفرع 
 دفع املسئولية يفالطرق اإلدارية 
، وشهادات الضامن، واإلبالغ عن احلوادث اإلداريهذا الفرع إىل الرتخيص  يفونعرض 
 :يأيتكام 
 :اإلداريوالً: الرتخيص أ
ال جيوز الرتخيص لسفينة أو ناقلة بمبارشة أعامل الشحن والتفريغ إال بعد احلصول عىل 
ترخيص بالرجوع إىل اجلهة اإلدارية املختصة الستقباهلا وتوجيهها إىل أماكن التخلص من 
خلطرة إال بإذن من ، كام حيظر تداول املواد والنفايات ا(197)النفايات ومياه االتزان غري النظيفة
، وكذلك إذا رغب أحد (198)اجلهة اإلدارية املختصة بالنسبة لكل نوع من تلك املواد
                                                 
ا غري مألوفة، واستوجبت  الضارة أو خملفات الرصف أو الزيت املسموح هبا وال يتعداها، فإذا تعداها كانت مضارا
 املسئولية. وكذلك األمر إذا تأثرت البيئة الربية أو اجلوية املجاورة ملكان احلادث أو أحد عنارصها.
 .421، مرجع سبق ذكره، ص ميدياحل( راجع د. حممد سعيد عبداهلل 195)
 .414( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 196)
 من قانون البيئة اإلمارايت. 29من قانون البيئة املرصي. وُيفهم ذلك من نص املادة  56/3( راجع املادة 197)
قانون البيئة اإلمارايت، لكنها  من 29من الالئحة التنفيذية لقانون البيئة املرصي. وُتقابل املادة  25( راجع املادة 198)
ُتلزم ربان الوسيلة البحرية التي تدخل موانئ الدولة باإلبالغ عن املواد اخلطرة املحمولة عىل الوسيلة البحرية ومن حيث 
عن من ذات القانون األخري عالوة عىل اإلبالغ  58أنواعها وكمياهتا وأماكنها ومصادر شحنها وتفريغها. كام ُتلزم املادة 
، وجلب 61احلصول عىل ترخيص من اهليئة بالتداول والتعامل عليها. وكذلك إنتاج وتداول املواد اخلطرة باملادة 
 من ذات القانون. 62واسترياد تلك املواد باملادة 
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نشاط مطل عىل البحر ينتج عنه ترصيف أو ترسيب مواد ملوثة  بأيالقيام  يف (199)األشخاص
سات اأن يقوم أوالا بطلب الرتخيص له بالقيام بإجراء در املرصيباملخالفة ألحكام قانون البيئة 
، عىل أن تقع املسئولية الكاملة عىل كل من (200)تأثريها عىل البيئة من اجلهات املعنية بذلك
 خيالف رشوط الرتخيص أو عدم احلصول عليه. 
ية. عىل حتديد اجلهات اإلدارية املختصة بحامية البيئة البحر املرصيلذلك نص قانون البيئة 
 ما جهات، باإلضافة إىل ثامين يفوحرصهتا  ملرصيامن قانون البيئة  1/38ولقد عددهتا املادة 
كيز هذه حرص وتر اإلمارايتيصدر بتحديده قرار من رئيس جملس الوزراء. ولقد أحسن املرشع 
ا عىل املستثمرين الوطنني و"اهليئة االحتادية للبيئة" هيجهة واحدة  يفاجلهات  األجانب ؛ تيسريا
صدار إ"للبيئة البحرية ومن أهم اختصاصاهتا إقامة مرشوعاهتم البحرية أو املتامخة  يف
ع تلوثها أو البيئة البحرية ملن يف، وفق معايري حتديدها، ملامرسة األنشطة املذكورة "الرتاخيص
 املناطق والبيئات املجاورة.  يفاإلرضار هبا أو بالعاملني فيها أو 
ح ل حالة وقبل منك يفواجلدير بالذكر أنه يتعني عىل اجلهة اإلدارية مانحة الرتخيص 
لتلك  (201)يمن النشاطات البحرية السابقة أن تقوم بدراسة التأثري السلب بأيالرتخيص 
األنشطة عىل اإلنسان والكائنات احلية األخرى والبيئة بكافة الطرق الفنية واخلربات العلمية 
 أن تتعداها. ينبغيال  التيواملعملية، وحتديد نسب االنبعاثات الضارة 
آلن هو هل يستطيع املسئول عند وقوع رضر ما عىل أثر تلك األنشطة واحلوادث والسؤال ا
أن يدفع مسئوليته قبل املرضور بالقول بأنه قد حصل عىل الرتخيص من اجلهات اإلدارية 
 ؟(202)املختصة ملامرسة هذا النشاط
                                                 
 ( سواء الطبيعية أو املعنوية.199)
 بيئة اإلمارايت.من قانون ال 36من قانون البيئة املرصي، وُتقابل املادة  70( راجع املادة رقم 200)
 .407( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 201)
( مع الوضع يف االعتبار أنه حيظر ممارسة تلك األنشطة إال بعد احلصول عىل الرتخيص من اجلهات اإلدارية 202)
 املختصة.
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 املدين( من القانون 807أجاب عىل هذا التساؤل عجز الفقرة الثانية من املادة رقم )
قررت بأن الرتخيص الصادر من اجلهات املختصة ال حيول دون املطالبة  والتي، (203)املرصي
تطيع املدعى . وبذلك ال يسالتقليديغري  البحرييسببها احلادث  التيبالتعويض عن األرضار 
من  دارياإلهذه احلالة باحلصول عىل الرتخيص  يفأن يدفع املسئولية  -املسئول  -عليه 
ارية املختصة، أو مراعاته لرشوط الرتخيص واستخدامه؛ ألن الرتخيص ُقصد به اجلهات اإلد
نص عليها القانون ضامناا للمصلحة العامة وبذلك ال يرفع  التيالتأكد من توافر االشرتاطات 
 . (204)املسئولية عام ينتج من أرضار بالغري نتيجة مزاولة هذا النشاط
تنص عىل أن  والتي( من قانون البيئة 93/1رقم ) فمثالا هو ذاته املُستفاد من نص املادة
ب ألف جنيه كل من ارتك ييعافب بغرامة ال تقل عن أربعني ألف جنيه وال تزيد عىل مائت"
قيام السفينة أو الناقلة بأعامل الشحن والتفريغ دون احلصول عىل  -1أحد األفعال التالية: 
، "من هذا القانون.... 56ألحكام املادة  ترخيص من اجلهة اإلدارية املختصة وذلك باملخالفة
خيص، خر رغم احلصول عىل الرتآنص  يمواد القانون عند خمالفة أ يباق يفثم تقرير العقوبات 
تعاقب بغرامة ال تقل عن  والتي (205)املرصيمن قانون البيئة  90/2كالعقوبة املقررة باملادة 
ايات م االلتزام بمعاجلة ما يتم رصفه من نفثالثامئة ألف جنيه وال تزيد عىل مليون جنيه عند عد
من العقاب احلصول عىل ترخيص بتفريغ تلك املواد، إذا مل يتم معاجلة  يومواد ملوثة، وال يعف
تلك املواد. وهو ذات األمر عند احلصول عىل ترخيص بنقل الزيت بصورة منتظمة، حيث 
تنقل الزيت من وإىل املوانئ  لتياالسفن  (206)املرصيمن قانون البيئة  77، 76ألزمت املواد 
املرصية باحلصول عىل شهادة بمنع التلوث بالزيت أو الناتج عن محل مواد ضارة سائلة من 
ولية املدنية من املسئ ياجلهة املختصة. لكن احلصول عىل ذلك الرتخيص أو تلك الشهادة ال يعف
                                                 
 ( من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت.1144/2( والتي ُتقابل املادة رقم )203)
 أحكام حق امللكية، اجلزء األول، منشأة املعارف، -كرية، أصول القانون املدين، احلقوق العينية األصلية  ( د. حسن204)
 .  330، ص 1965عام 
 من قانون البيئة اإلمارايت. 73( ُتقابل املادة 205)
 من قانون البيئة اإلمارايت. 33( ُتقابل املادة 206)
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 عند حتقق أركاهنا.  
لغاء ترخيصها فضمنها قانون البيئة كعقوبة أما عن سلطة إغالق املنشأة املرخصة أو إ
، وال يستطيع أحد احلكم هبا إال (207)حالة إلغاء الرتخيص ويفحالة إغالق املنشأة،  يفتكميلية 
تنظر اجلريمة املُتخلفة عن تلك احلوادث. ولقد أحسن املرشع إعطاء سلطة  التياملحكمة 
احلكم  ال يستطيع املدين القايضن ؛ حيث إاملدين إغالق املنشأة وإلغاء الرتخيص للقايض
سلطة مقررة للجهة اإلدارية حتت رقابة القضاء  فهيبإغالق املنشأة املرخص هبا هنائياا، 
ا لنص املادة رقم )اإلداري بشأن وقف النشاط  املدين( من القانون 209. وإن جاز له ذلك تطبيقا
 الضار.
آت جيوز للمرضور الرجوع عىل املنشالبداية قرر أنه ال  ي، ففوعن موقف املرشع الفرنيس
عكس ذلك  إىل الفرنيساحلاصلة عىل ترخيص من اجلهات اإلدارية املختصة. ثم اجته القضاء 
قاضياا بمسئولية تلك املنشآت عىل الرغم من حصوهلا عىل الرتاخيص اإلدارية املطلوبة. األمر 
املسألة،  تلك يفقرره القضاء يعدل عن اجتاهه السابق واألخذ بام  الفرنيسجعل املرشع  الذي
بشأن املنشآت اخلطرة أو املقلقة للراحة واملرضة  19/12/1917 يففأصدر قانوناا آخر 
ا املبدأ املذكور  .(208)بالصحة، مقررا
 ثانًيا: شهادات الضامن:
ا لنظام التأمني اإلجبار من  79/2، 59/2، فُتقرر املواد (209)يُتعد شهادات الضامن تطبيقا
ُتقدر  تيالمجيع األرضار والتعويضات  يتقديم شهادات ضامن ُتغط املرصيئة قانون البي
                                                 
 ( من قانون البيئة املرصي، سابق اإلشارة إليه.86/2مكرر(، ) 84( راجع الفقرة الثالثة من املادة رقم )207)
 .408( د. سمري حامد اجلامل، مرجع سبق ذكره، ص 208)
ا ملا ورد باالتفاقيات الدولية د. حممد عبدالصاحب الكعب209) ، ي( كام ُيعد تطبيقه يف الترشيعات الداخلية تطبيقا
، ود. حممد 492، ص 2020اسة مقارنة، دار التعليم اجلامعي، عام در -املسؤولية املدنية عن أرضار الكوارث الطبيعية 
 .39، ص 2001، التلوث البحري ومدى مسئولية صاحب السفينة عنه، دار األمني، عام يتوفيق سعود
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. غري (210)هذه املواد يفكل حالة منصوص عليها  يفبمعرفة اجلهة اإلدارية املختصة أو تقبلها 
قيمة  تلك املواد يفاألرضار الناجتة عن األنشطة املذكورة  يحالة تعد يفأنه  يأن ذلك ال يعن
ى عىل فرض حت -املقدم بشهادة الضامن أن يلتزم املسئول بقيمة الضامن فقط  الضامن املايل
ا عنه املسئولية بتقديم الضامن املطلوب. فاألمر  ا من اجلهة اإلدارية املختصة، دافعا حتديده سلفا
كل  يفعنها  املسئولية والتعويض املرصينصوص قانون البيئة  يعىل غري ذلك؛ حيث تقرر باق
غري ذلك من  يفا رضر معني، ناهيك عن ترك األمر حلكم القواعد العامة حالة ينتج عنه
د ال تقترص فيها املسئولية عىل نطاق معني فقط فقد يمت والتياحلاالت، ومنها احلالة املاثلة 
 .(211)الرضر إىل أبعد مما نصت عليه تلك املواد
 عن احلوادث: يثالًثا: اإلبالغ الفور
ل ئول عنها باملبادرة الفورية بإبالغ اجلهة اإلدارية املختصة عن كيلتزم ربان السفينة أو املس
اإلرضار  يف، فهل يعد القيام باإلبالغ سبباا لدفع املسئولية إذا تسببت السفينة (212)حادث للزيت
بالبيئة البحرية أو العاملني فيها أو البيئات املجاورة أو أحد عنارصها حتى بعد اختاذ هذا 
 مر ال يعدو غري االلتزام هبذا اإلجراء وتنفيذه فقط؟اإلجراء، أم أن األ
ام به تلك احلاالت بمراعاة هذا اإلجراء والقي يفبداية يتعني التأكيد عىل أن عدم قيام امللتزم 
                                                 
 من ناقالت الزيت املسجلة يف مرص ( حيث تتمثل احلالة األوىل يف حالة خاصة وهي تقديم شهادة ضامن مايل210)
ضامن آخر عند  يأو تأمني أو أ ر اإلقليمي واملنطقة االقتصادية اخلالصة ملرص يف شكل سند تعوييضوتعمل يف البح
بشأن املسئولية املدنية عن  1969دخوهلا البحر اإلقليمي، وبالنسبة للسفن املسجلة يف دولة منضمة التفاقية بروكسل 
مة املبالغ التي عن قي فعامة وتتمثل يف تقديم ضامن مايلاألرضار النامجة عن حوادث التلوث بالزيت. أما احلالة الثانية 
كأحد  -تقبلها اجلهة اإلدارية املختصة حتت حساب التعويض والغرامة بخصوص املخالفات الواقعة يف البيئة البحرية 
ا املتعلقة بأرضار التلوث بالزيت. وتضمنها قانون البيئة اإل ارايت يف صورة مبيئات الباب الثالث من قانون البيئة، خصوصا
 من قانون البيئة اإلمارايت. 70بمبلغ تقبله السلطات املختصة يف املادة  يضامن بنك
( وال أدل عىل ذلك من اللجوء إىل حماوالت إنشاء صناديق تعويض اختيارية بموجب اتفاقيات دولية مستقلة؛ 211)
وفيق ت املقدمة غري كافية. راجع د. حممد تلتوفري التعويض عن أرضار التلوث يف احلاالت التي تكون فيها الضامنا
 . 59، مرجع سبق ذكره، ص يسعود
 من قانون البيئة اإلمارايت. 24/ من قانون البيئة املرصي، وُتقابل املادة 55/1( املادة 212)
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ليها. فإذا قام املدنية املرتتبة ع وبالتايلتستوجب املسئولية اجلنائية  (213)حد ذاته يفُيعد جريمة 
ية املدنية بالغ انتفت مسئوليته اجلنائية واملدنية، لكن يبقى نطاق املسئولامللتزم بتنفيذ واجب اإل
حمالا للتساؤل. فمن املمكن أن يتحقق الرضر عىل الرغم من اإلبالغ عن احلادث، فهل يعد 
 اإلبالغ ساعتها سبباا لدفع املسئولية؟
واقع نتيجة ر ال؛ حيث تبقى أركان املسئولية املدنية عن الرضيالنف هياإلجابة بالتأكيد 
احلادث ذاته متحققة رغم اإلبالغ، فاإلبالغ ال يعدو أن يكون طلباا إلزامياا قرره القانون لنجدة 
 السفينة والبيئة البحرية والعاملني فيها والبيئات املجاورة املترضرة من احلادث.
 
  
                                                 
 يعاقب بغرامة ال تقل عن سبعني ألف جنيه وال تزيد"من قانون البيئة املرصي عىل أنه:  92/1/3( تنص املادة 213)
ا عن كل حادث  -3عن ثالثامئة ألف جنيه كل من ارتكب األفعال اآلتية: ....  عدم إبالغ اجلهة اإلدارية املختصة فورا
 55ترسب للزيت مع بيان ظروف احلادث ونوع املادة املترسبة ونسبتها واإلجراءات التي اختذت وذلك باملخالفة للامدة 
ائة غرامة ال تقل عن موالبيئة اإلمارايت عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنة  من قانون 74. وقررت املادة "من هذا القانون
 ألف درهم وال تزيد عن مخسامئة ألف درهم عن ذات الفعل.
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ق الترشيع قد سب اإلمارايت البيئيهذا البحث أن الترشيع  يفيتضح من العرض السابق 
حماولة حرص مجيع صور احلوادث البحرية غري التقليدية وتضمينها قانون البيئة.  يف املرصي
ا مناسباا للمسئولية امل اإلمارايتو املرصين اوعىل الرغم من ذلك فالترشيع دنية مل يضعا أساسا
لقانون ا يفلعامة قوانني البيئة، وإنام تركا األمر حلكم القواعد ا يفعن أرضار تلك احلوادث 
. وإذا رجعنا حلكم تلك القواعد العامة نجد اإلمارايتوقانون املعامالت املدنية  املرصي املدين
ا لصالح الترشيع   اإلمارايت تضمني قانون املعامالت املدنية يفيتمثل  اإلمارايتمرة أخرى تفوقا
ا للمسئولية يتامشى مع االجتاه الترشيعى العاملى احلديث نح ئولية و األخذ باملسأساسا
االت شتى املج يفاملوضوعية كأساس لألرضار النامجة عام أنتجه العرص احلديث من تطور 
 إظهار ولقد أدى هذا القصور إىلبشكل جعل األسس التقليدية للمسئولية املدنية غري كافية. 
 من أمهها: والتيالعديد من النتائج، 
ري التقليدية وحرص صور هذه احلوادث أمر أوالا: حتديد املقصود باحلوادث البحرية غ
ا ملا يتطلبه التقدم  صعب، حيث تتعدد صورها ويمكن أن تدخل صور أخرى ضمنها وفقا
البيئة البحرية ما أدى إىل صعوبة وضع تعريف جامع هلا. ولعل ذلك يرجع  يفوالتطور احلادث 
غم من تأصيلها، عىل الرإىل عدم وضوح الرؤية واكتامل النظر حول تلك احلوادث وتصنيفها و
 خطورة األرضار النامجة عنها وانتشارها.
صعوبة حتديد األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية، ومع حتديدها ثانياا: 
يصعب حرص مداها، ومع حرص مداها يصعب حتديد مصدرها، ومع حتديد مصدرها يصعب 
الفعل والرضر  كام يصعب إثبات عالقة السببية بنيتقييم آثارها الفورية واملستقبلية والسابقة، 
التعويض  قيمة الكثري من احلاالت، وحتديد عنارص التعويض عنه؛ وبالتايل يفالناتج عنه 
أن تسمح بتعويض الرضر بصورة تلقائية مبارشة وكافية، عالوة عىل  يينبغ التيوطريقته 
 لدولة.إىل املياه البحرية اإلقليمية لحاالت امتداد الرضر  يف صعوبة حتديد املحكمة املختصة
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ا لقلة الدراسات  ثالثاا: هُنيب بالفقه القانوين رسعة املعاجلة الكاملة هلذا املوضوع نظرا
القليل  يفواألبحاث القانونية املتعلقة بحرص صور احلوادث البحرية غري التقليدية، اللهم إال 
رضار البيئية بصفة عامة مع تفرق تتناول األ التيمن املواضع من األبحاث والدراسات 
حمفل  يف تناول صور تلك احلوادث كل يفالترشيعات الداخلية واملؤمترات واالتفاقيات الدولية 
للمسئولية املدنية عن أرضارها. وذلك  قانوينمستقل، ما أدى إىل عدم وضع تصور ألساس 
تائج املوضوع وفق نهذا  يفاملطلوب  يمن أجل وضع تصور كامل وشامل للتعديل الترشيع
 تلك األبحاث والدراسات.
ا: أمام هذا القصور الترشيع تناول احلوادث البحرية غري التقليدية وحماولة  يف يرابعا
مناسب للمسئولية املدنية عن األرضار الناجتة عنها، فقد بحثنا  قانوينحرصها ووضع أساس 
تكمنا  البيئة فلم نجد، ثم احقوانني يفعن أساس مناسب للمسئولية عن أرضار تلك احلوادث 
 يف، أما يفال تك املرصيالترشيع  يففوجدناها  املدينالتقنني  يفإىل القواعد العامة الواردة 
فالوضع أحسن حاالا لتبنيه معيار املسئولية املوضوعية كأساس هلا عن أرضار  اإلمارايتالترشيع 
ار تلك املرضورين والضحايا من أرضليشمل حتت مظلته مجيع احلوادث البحرية غري التقليدية 
يئات تصيب الكائنات احلية والب التياحلوادث، ويمتد ليشمل األرضار البيئية، واألرضار 
األخرى واإلنسان. بحيث يتضمن التعويض كامل عنارص الرضر بتوفري تعويض كامل 
ديق اللمرضورين والضحايا من خالل وضع قواعد للتأمني تتضمن ضامنات مالية قوية كصن
تعويضات هتدف لإلصالح الفورى ألرضار تلك احلوادث وحماولة إعادة احلال إىل ما كان 
 أرسع وقت ممكن، أو منع وقوعها من البداية. يفعليه قدر اإلمكان 
 املقرتصات والتوصيات:
ر النووية وتضمينه صور األرضا املرصيلتعديل قانون البيئة  يرسعة التدخل الترشيع -1
ا، وا ل املرشع البحر بصفة خاصة كام فع يفلناجتة عن ترسب املخلفات والنفايات النووية عموما
 ني البيئة.قوان يف، مع حرص وتصنيف كافة صور احلوادث البحرية غري التقليدية اإلمارايت
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تعميق دراسة األرضار الناجتة عن احلوادث البحرية غري التقليدية، ودراسة آثارها عىل  -2
والبيئات األخرى والعاملني فيها وعىل الكائنات احلية األخرى واإلنسان وعىل البيئة البحرية 
؛ لتحديد نطاق املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار تلك احلوادث، وكذلك يالتنوع البيولوج
فإن حتديد عنارص الرضر ومداه ومصدره ُيمكن القضاء من تقدير قيمة التعويض جلرب تلك 
 ديد املسئول عنها بسهولة.األرضار واخلسائر، وحت
حتديد أبعاد وحجم اخلسائر  يفكام أن االهتامم بدراسة تلك احلوادث وأرضارها يساعد 
 يفيسهل دفعها قبل وقوعها، وحماولة السيطرة عليها إذا بدأت  كيواألرضار النامجة عنها، 
 الوقوع.
ا اإلمارايتكام فعل املرشع  - املرصيتضمني قانون البيئة  -3 هليئات خيول ويلزم ا، نصا
بصفة خاصة،  حريالبجمال البيئة لدراسة آثار التلوث بصفة عامة والتلوث  يفواملراكز البحثية 
ها بام ؛ وذلك للحفاظ عىل األنواع البحرية وسبل استثامرالبيئي يوأثرمها عىل التنوع البيولوج
 يمنع استنزافها.
ا خاصة باملسئولية  -4 حرية غري املدنية عن أرضار احلوادث البتضمني قوانني البيئة نصوصا
التقليدية واعتامد معيار املسئولية املوضوعية )فكرة ضامن املخاطر( وتأسيس املسئولية املدنية 
مكان هذا املعيار إل - اإلمارايتكام فعل نظريه  - املرصي املدينعليها، مع تضمني التقنني 
لية عند بحث املسئو املدينالقانون  يفلواردة الرجوع إليه عند االحتكام إىل القواعد العامة ا
 مجيع املجاالت إذا مل توجد نصوص يفوأثره  ياملدنية الناجتة عن أرضار التقدم التكنولوج
 القوانني اخلاصة. يفخاصة تعالج هذا األمر 
هادات )ش يبجانب نظام التعويض اإلجبار ياالعتامد عىل نظام التعويض التلقائ -5
اء صندوق خاص للتأمني من املسئولية املدنية الناجتة عن أرضار احلوادث الضامن(، مع إنش
ا يسمح بالعضوية لكل من يعمل   هذا املجال سواء كانت يفالبحرية غري التقليدية عموما
رشكات أو مؤسسات نقل بحرية أو منشآت ومصانع متارس كافة أنواع النشاط املختلفة وينتج 
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أمني من تلك ضو منها بدفع مبلغ تلبحرية، بحيث يلتزم كل ععنها رصف نفايات ترض بالبيئة ا
يمكن أن تقع جراء أنشطة  التياحلوادث واألرضار الناجتة عنها، يتناسب مع حجم األرضار 
هذا  يف الدويلتلك احلوادث ويكون هو ملجأ املرضور من تلك احلوادث، مع تدعيم التعاون 
 لية بخصوص ذلك.         اتفاقيات أو اتفاقات دو أياملجال، وتفعيل 
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 .2007دار اجلامعة اجلديدة، عام 
نطاق اجلوار، دار اجلامعة  يفد. عطا سعد حممد حواس، املسئولية املدنية عن أرضار التلوث  (15
 .2011اجلديد، عام 
 .2002د. حمسن عبداحلميد البيه، املسئولية املدنية عن األرضار البيئية، دون دار نرش، عام  (16
لفقه دراسة مقارنة بني ا -ر بيئة اجلوا يفد. حممد أمحد رمضان، املسؤولية املدنية عن األرضار  (17
 -نطاق تلوث البيئة، داراجليب للنرش والتوزيع، عامن  يفوالقوانني الوضعية  اإلسالمي
 .1995األردن، عام 
ومدى مسئولية صاحب السفينة عنه، دار األمني،  البحري، التلوث يد. حممد توفيق سعود (18
 .2001عام 
ة دراس -عن أرضار الكوارث الطبيعية  ، املسؤولية املدنيةيد. حممد عبدالصاحب الكعب (19
 .2020، عام يمقارنة، دار التعليم اجلامع
: دراسة تفصيلية، دار اجلامعة اجلديدة للنرش، عام البحريد. حممد عبدالفتاح ترك، التصادم  (20
2005. 
، دار النهضة العام القانون الدويل يفد. حممد مصطفى يونس، محاية البيئة البحرية من التلوث  (21
 .1996بية، عام العر
 .1976مصادر االلتزام،  -نظرية االلتزام  يف، الوجيز يد. حممود مجال الدين زك (22
 .1978، دار النهضة العربية، عام البحري، القانون يد. حممود سمري الرشقاو (23
 .2007، عام ي، دار الفكر اجلامعالبحريد. مصطفى كامل طه، القانون  (24
 مراجع هانونية متخصصة: -2
 يف يالبيئالتعويض عن الرضر  يفم صالح الرصايره، مدى كفاية القواعد العامة د. إبراهي (1
 -، بحث مقدم ملجلة اآلداب والعلوم االجتامعية، جامعة السلطان قابوس القانون األردين
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 .2015كلية الرشيعة والقانون، عام 
ة واسط لد. أسيل باقر جاسم حممد، قيام مسؤولية مستغل السفن الذرية، بحث منشور بمج (2
(، عام 29( العدد )11كلية القانون، املجلد ) -للعلوم اإلنسانية بالعراق، جامعة واسط 
2015 
 .2004د. أرشف توفيق شمس الدين، احلامية اجلنائية للبيئة، دار النهضة العربية، عام  (3
 ينب جامعة -جمال املعلوماتية، مطبعة كلية العلوم  يف، اخلطأ د. مجال عبدالرمحن حممد عيل (4
 .2003سويف، الطبعة الثانية، عام 
ام دراسة مقارنة مع أحك - األردين املدينالقانون  يفد. جهاد حممد اجلراح، اإلرضار بالتسبب  (5
ة جامع -، بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية اإلسالميالفقه 
/ حزيران هـ1437، شعبان الثاينالعلوم اإلسالمية العاملية باألردن، املجلد الثالث، العدد 
 م.2016
 دراسة مقارنة مع أحكام - األردين املدينالقانون  يفد. جهاد حممد اجلراح، اإلرضار باملبارشة  (6
ة جامع -، بحث منشور بمجلة امليزان للدراسات اإلسالمية والقانونية اإلسالميالفقه 
/ كانون هـ 1436( ربيع األول 1دد )، العالثاينالعلوم اإلسالمية العاملية باألردن، املجلد 
 م.2015 الثاين
ة ، بحث مقدم ملجلالبيئي، دعوى التعويض عن الرضر يد. حسن حنتوش رشيد احلسناو (7
 - هـ1433(، ذو القعدة 13كلية القانون، العدد رقم ) -جامعة أهل البيت )عليهم السالم( 
 م.2012أيلول 
البيئة التكنولوجية، دار النهضة العربية، د. سعيد سعد عبدالسالم، مشكلة تعويض أرضار  (8
 .2001عام 
نة، دراسة مقار -عن األرضارالبيئية  النقديد. طارق كاظم عجيل، طرائق تقدير التعويض  (9
طريق نحو احلكومة الرشيدة ومكافحة الفساد(  يبحث مقدم إىل مؤمتر )اإلصالح الترشيع
 26-25كلية القانون،  -جامعة الكوفة أقامته مؤسسة النبأ واإلعالم وجامعة الكوفة،  الذي
 .2018نيسان 
جامعة  ،هد. عبداحلميد عثامن حممد، املسئولية املدنية عن مضار املادة املشعة، رسالة دكتورا (10
 .1992كلية احلقوق، عام  -القاهرة 
جمال االستخدامات السلمية للطاقة النووية، بحث  يف، الضامنات املالية د. عالء حسني عيل (11
عدد كلية القانون والعلوم السياسية، ال -جلة جامعة األنبار للعلوم القانونية والسياسة مقدم مل
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 .2017عرش، املجلد األول، عام  الثاين
اجلامعة  بالزيت، دار البحري، املسئولية املدنية عن أرضار التلوث الفقيد. حممد السيد أمحد  (12
 .1998اجلديدة للنرش، عام 
ا وقيالدسد. حممد السيد السيد  (13 ، املبادئ الرئيسية للمسؤولية املدنية عن األرضار النووية وفقا
بشأن املسؤولية املدنية عن األرضار النووية، بحث  1997واتفاقية فيينا  اإلمارايتللقانون 
يوليو  - هـ1435( السنة الثانية، رمضان 4، العدد )يالقضائ منشور بمجلة معهد ديب
 م.2014
، دار لنوويا ياملسئولية املدنية للدولة عن أرضار التلوث اإلشعاع د. حممد ربيع فتح الباب، (14
 .2016النهضة العربية، عام 
قانون ال يفدراسة  -الناتج عن فعل ضار  يضامن الرضر اجلسد يف، ياجلند ربيد. حممد ص (15
 اإلسالميوقانون املعامالت املدنية لدولة اإلمارات، موازنة مع الفقهني  األردين املدين
ل، ، العدد األوالعلميجملس النرش  -، بحث منشور بمجلة احلقوق، جامعة الكويت يبوالغر
 .2002السنة السادسة والعرشون، مارس 
د. حممد عادل عسكر، القواعد الدولية لتداول الكائنات املعدلة وراثياا، مركز الدراسات  (16
 م.2019 - هـ1440العربية للنرش والتوزيع، عام 
دراسة مقارنة، دار  -رو، التعويض عن أرضار التجارب النووية د. مصطفى أمحد أبو عم (17
 .2016اجلامعة اجلديدة، عام 
كم ، بحث حماملعنوي، طرق تقدير التعويض عن الرضر يد. منصور بن عبدالرمحن احليدر (18
 م.2016/ هـ1436(، 69وزارة العدل السعودية، العدد رقم ) -جملة العدل  يفومنشور 
، االتفاقية الدولية بشأن املسئولية املدنية عن أرضار التلوث بوقود السفن د. نادر حممد إبراهيم (19
 .2005، عام يدراسة حتليلية ومقارنة، دار الفكر اجلامع - يالزيت
د.سمري حامد اجلامل، املسئولية املدنية عن األرضار البيولوجية: دراسة مقارنة، جامعة  (20
بعون، واألر الثاينلة الرشيعة والقانون، العدد كلية القانون، جم -اإلمارات العربية املتحدة 
 م.2010 - هـ1431خر ربيع اآل
 البحوث واملقاالت: -3
حلامية البيئة من األرضار النامجة عن األسلحة النووية، مركز  الدويل القانوين، النظام يمجال مهد (1
 م.2015 - هـ1436الدراسات العربية للنرش والتوزيع، الطبعة األوىل، عام 
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حممد عبدالرمحن، املسئولية املدنية عن املساس باملال العام، بحث مقدم ملؤمتر  يأمحد شوقد.  (2
( مارس 22-21الفرتة ) يفكلية احلقوق، املنعقد  -احلامية القانونية للامل العام، جامعة بنها 
2004. 
اجلتها عد. رانا مصباح عبداملحسن عبدالرازق، ورقة بحثية بعنوان: مشكلة النفايات اخلطرة وم (3
قانون ال"اخلامس  ياملؤمتر العلم يف)دراسة مقارنة(، بحث مقدم  املرصيضوء الترشيع  يف
 .2018( أبريل 24-23كلية احلقوق، ) -، جامعة طنطا "والبيئة
 .2016ره نج رسول محد، املسئولية املدنية عن تلوث البيئة، دار اجلامعة اجلديدة، عام  (4
 الرسائل: -4
 دراسة مقارنة، -يفة الزغابة، خطأ املرضور وأثره عىل تقدير التعويض خل يد. أحالم اهلاد (1
 .2018كلية احلقوق، عام  -، جامعة املنصورة هرسالة دكتورا
ودور  البحريد. صالح حممد عبداملجيد سليمة، تأمني املسئولية املدنية عن أرضار التلوث  (2
 .2006ية احلقوق، عام كل -، جامعة طنطا هاحلامية والتعويض، رسالة دكتورا ينواد
وقوانني  ملرصياالقانون  يف البيئيد. عوض اهلل عبده رشاقه، املسئولية املدنية عن أرضار التلوث  (3
 .2008كلية احلقوق، عام  -البالد العربية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة 
وراة، ة دكت، رساليعبدالقادر، املسئولية الدولية النامجة عن أرضار التلوث النوو يد. لعيد (4
 .2018 – 2017كلية احلقوق والعلوم السياسية، عام  -جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان 
، التعويض عن األرضار األدبية املتعلقة بحياة وسالمة اإلنسان يد. حممد السيد السيد الدسوق (5
كلية  -، جامعة املنصورة هوالقانون املقارن، رسالة دكتورا اإلسالميدراسة مقارنة بني الفقه  -
 م.2006 - هـ1427احلقوق، عام 
، املسئولية املدنية الناشئة عن تلوث البيئة البحرية والطرق يد. حممد سعيد عبداهلل احلميد (6
ا لقانون دولة اإلمارات العربية املتحدة  دراسة مقارنة مع القانون  -القانونية حلاميتها وفقا
 1426كلية احلقوق، عام  -معة القاهرة ، جاهوبعض القوانني العربية، رسالة دكتورا املرصي
 م.2005 - هـ
، هد. وحيد عبداملحسن حممود القزاز، املسئولية املدنية عن تلوث البيئة الزراعية، رسالة دكتورا (7
 .2005كلية احلقوق، عام  -جامعة طنطا 
 ة، نحو منظور جديد لقواعد املسئولية املدنييد. يارس حممد فاروق عبدالسالم حممد املنياو (8
 .2007كلية احلقوق، عام  -، جامعة طنطا هالناشئة عن تلوث البيئة، رسالة دكتورا
ربنامج ظل ال يفذياب ضامن اشتيات، املسؤولية املدنية عن األرضار النووية )قراءة تصورية  (9
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 .2015كلية القانون، عام  -(، رسالة ماجستري، جامعة الريموك األردنية األردين يالنوو
Romanization of Arabic references 
1) Dr. Ahmed Mahmoud Saad, aistiqra' liqawaeid almasyuwliat almadaniat fy 
munazaeat altalawuth albayyee, dar alnahdiat al'arabiat, eam 1441-1994.  
2) Dr. Osama Ahmed Badr, alailtizam bibadhl einayat walailtizam bitahqiq natijat 
bayn almasyuwliatayn alshakhsiat walmawdueiat   dirasatan tahliliatan qadayiyatan 
fy alqanunin alfarnsee walmasree, dar aljamieat aljadidat, eam 2011.  
3) Dr. Amira Sedky, almoojaz fy alqanoon albaharee, dar alnahdiat al'arabiat, eam 
1980. 
4) Dr. Hassan Kira, usool alqanoon almadanee, alhooqooq al'aynyait al'aslyait, 'ahkam 
haq almlkyait, aljz’ al'awl, mnsh'ait alm'aarf, eam 1965. 
5) Dr. Hussein Fathy, altalawuth albaharee alm'azoo lilsufn wa'alyaat alhad mn 
almasyuwliat, Doon dar nashr, eam 1992.  
6) Dr. Rawi Muhammad Abdel Fattah, almasyuwliat 'an al'adraar alnaash'ait 'an 
altasaadm albaharee fy alnizaam al'anjuloo 'amirikee (m'a alisharait ilaa alwad'a fy 
misr wafarnsaa walmu'ahadaat aldawlyait, doon dar nashr, eam 2009. 
7) Dr. Salah Hashem, almasyuwliat aldawlyait 'an almasaas bislamait albayyait 
albaharait, maktabait sa'aeed ra'afat, eam 1991. 
8) Dr. Abbas Mabrouk Al-Aziri, 'aaqd alnaql albaharee, dirasatan muqaarantan bayn 
alqanoon alroomanee walfiqh alisilamy, dar alnahdiat al'arabiat, eam 2007. 
9) Dr. Abdul Razzaq Ahmed Al-Sanhoury, alwaseet fy sharh alqanoon almadanee, 
aljz' al'awl (nazariat alailtizam biwajhen 'aam, masaadr alailtizam, tanqeeh 
almustashaar 'ahmad midhat almaraghee, mnsh'ait alm'aarf, eam 2004. 
10) Dr. Abdulaziz Mukhaimer Abdel-Hadi, alqanoon aldawlyee lilbayiat, marikz 
alkitaab aljam'aee, jam'aiat almnsoorat, eam2010. 
11) Dr. Abdulaziz Mukhaimer Abdel-Hadi, dawr almumazmat aldawlyiat fy himaaiat 
albayiat, dar alnahdiat al'arabiat, eam1986. 
12) Dr. Abdel-Fadil Mohamed Ahmed, alqanoon albaharee alkhaas, dar alnahdiat 
al'arabiat, doon sanat nashr. 
13) Dr. Essam Ahmed El-Bahji, 'ahkaam 'ab' alithbaat fy nitaaq almasyuwliat almadniat, 
dirasatan tahliliatan lilqawaid al'aama fy alithbaat wadawr almushar'a fy naql 'ab' 
alithbaat bayn tarafy alkhusoomiat, dar  aljamieat  aljadidat, eam 2007. 
14) Dr. Atta Saad Muhammad Hawas, almasyuwliat almadniat 'an adraar altalawuth fy 
nitaaq aljiwaar, dar aljamieat aljadidat, eam 2011. 
15) Dr. Mohsen Abdel-Hamid Al-Bayh, almasyuwliat almadniat 'an aladraar albayyiat, 
doon dar nashr, eam 2002. 
16) Dr. Muhammad Ahmad Ramadan, almasyuwliat almadniat 'an aladraar fy bayyiat 
aljiwaar, dirasatan muqranatan bayn alfiqh alislamy walqawaneen alwad'aiat fy 
nitaaq talawuth albayyiat, dar aljeeb lilnashr waltawzee'a, 'aman, alurdun, eam 
1995. 
17) Dr. Muhammad Tawfiq Saoudi, altalawuth albaharee wamdaa masyuwliat sahib 
alsafiniat 'anh, dar al'ameen, eam2001. 
18) Dr. Muhammad Abdul-Sahib Al-Kaabi, almasyuwliat almadniat 'an adraar alkwarth 
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altabee'aiat, dirasatan muqranatan, dar alt'aleem aljaam'aee, eam 2020. 
19) Dr. Mohamed Abdel Fattah Turk, altasaadm albaharee, dirasatan tafsylyatan, dar 
aljamieat aljadidat lilnashr, eam 2005. 
20) Dr. Muhammad Mustafa Yunus, himaaiat albayiat albahariat mn altalawuth fy 
alqanoon aldawlyee al'aam, dar alnahdiat al'arabiat, eam 1996. 
21) Dr. Mahmoud Gamal El-Din Zaki, alwajeez fy nazariat alailtizam, masaadr 
alailtizam, matba'aiat jam'aiat alqahraa, eam 1976. 
22) Dr. Mahmoud Samir Al-Sharqawy, alqanoon albaharee, dar alnahdiat al'arabiat, 
eam 1978. 
23) Dr. Mustafa Kamal Taha, alqanoon albaharee, dar alfikr aljam'aee, eam 2007. 
24) Dr. Ibrahim Saleh Al-Sarayreh, madaa kfaiat alqwa'aid al'aamaa fy alt'aweed 'an 
aldarr albayyee fy alqanoon al'aurdunee, bahth muqdam limjliat al'aadab wal'aulwm 
alijtma'aiat, jam'aiat alsultan qaboos, kuliat alshar'aa walqanoon, eam 2015. 
25) Dr. Aseel Baqer Jassim Muhammad, qyaam masyuwliat mustaghl alsufn alzrait, 
bahth manshoor bimjliat wasit lil'aloom alinsanyyaa bil'araaq, jam'aiat wasit, kuliat 
alqanoon, almujlad (11) al'add (29), eam 2015. 
26) Dr. Ashraf Tawfiq Shams El-Din, alhimayyaa aljnaiyaa lilbayiat, dar alnahdiat 
al'arabiat, eam 2004. 
27) Dr. Jamal Abdul Rahman Muhammad Ali, alkhataa' fy majaal alma'aloomatyaa, 
matba'aiat kuliat al'aloom, jam'aiat bani swif, altab'aa althaniat, eam 2003. 
28) Dr. Jihad Muhammad Al-Jarrah, alidraar biltasabb fy alqanoon almadanee alurduni, 
dirasatan muqranatan m'a'ahkaam alfiqh alislaamy, bahth manshoor bimjliat 
almyzaan lildrasat alislaamiat walqanooniat, jam'aiat al'aloom alislaamiat 
al'aalamiat bil'aurdun, almujlad althalith, al'add althani, eam 1437 h / 2016 m. 
29) Dr. Jihad Muhammad Al-Jarrah, alidraar bilmubashraa fy alqanoon almadanee 
alurduni, dirasatan muqranatan m'a'ahkaam alfiqh alislaamy, bahth manshoor 
bimjliat almyzaan lildrasat alislaamiat walqanooniat, jam'aiat al'aloom alislaamiat 
al'aalamiat bil'aurdun , almujlad althani, al'add al'awal,eam1436 h /2015 m. 
30) Dr. Hassan Hantoush Rashid Al-Hasnawi, da'awaa alta'aweed 'an aldarr albayyee, 
bahth muqdam limjliat jam'aiat 'ahl albeit ('alayhum alslaam),   kuliat alqanoon, 
al'add (13), eam 1433 h - 2012 m. 
31) Dr. Saeed Saad Abdel Salam, mushklt ta'aweed adraar albayiat altknooloojiat, dar 
alnahdiat al'arabiat, eam 2001. 
32) Dr. Tariq Kadhim Ajil, taraa'q taqdeer alta'aweed alnaqdi 'an al'adraar albiyyaa, 
dirasatan muqranatan, bahth muqdam ilaa mu'tamar alislah altashri'aee nhaw 
alhwkmat alrashidat wamukafht alfasaad alazi 'aqamthu mu'sst alnab' wali'alaam wa 
jam'aiat alkufaa, jam'aiat alkufaa, kuliat alqanoon, 25-26 'abreel eam 2018. 
33) Dr. Alaa Hussein Ali, aldmanaat almalyiat fy majaal alistkhdamaat alslmiat liltaqaa 
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